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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اقتفی أثره إلى يوم الدین» اللهم اغفر لنا ولشيخناء ولوالديناء وجميع المسلمين. 

@ قال المؤلف رما «ذه َوَاعِدَ الین الي ور الَحْكَامُ عَليْهَاء وهی ین آغظّم ما َعَم 
الله تَعَالَى به 7ھ و رای عد خر یم دینا کاملاً وَافِيا أَكْمَلٌ لہا 
جییع الأذيان ومع لک جع لهم ی وج یت 0801+" بغي الط له قب مَعْرَقة 
اعد الأربع» وَهُوَ أن تنلم 2 ول ال جح حَصَّهُ الله ب عَلَى الرّسُلء پُریڈ 
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۰ 
۷ 


و ہے > همه 1 ا 9 ی کے یا ا1ے 2 5 ۳ ۲ 
أنْ تغرف نَعَمَة الله وَتَشْكَرهَاء 3 ال لما دَکر الحَصَائئضص - EO‏ مِعَ الکلم» قال إِمَامُ الحجاز 


5 7 
1 ہے 


محمد بن شهّاب الزهری: مَعْنَاُ: «آن الله يَحْمَعٌ له المَعَانِيَ الکثيرة في آلفاظ قلبلّة». 


پڑ پ آي فو نواد تود کرک 
3 ان 5 


و رم 30 


اما ی إله شهد ان محمد محَِمٰدا عبده 
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وَرَسُولُهُ صَلّی الل عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ تسلیما كَِيرًا إِلَى یرم لین 


أيها الإخوة الأكارم!! 

فاننا في هذا الیومء وبضعة أيام بعده تذاكر في هذا المسجد ونتدارس علمًا دقیقا من علوم الشريعة» 
|نما بلغه الکَمّل من الفقھاء وإنما ضبطه المتقدمون منهم» نتدارس في هذه الأيام رسالة لطيفة» وجيزة 
فی آلفاظها ومبانیها» لکنها عظيمة في معانیها وما اشتملت عليه» إذ جمعت قواعد آربع» تدور علیها 
الأحكام من الفقه والعقائد وعلم السلوك سك وهذه الأمور الثلاث التي نص عليها الشیخ مد ارد 
يصدق على جميعها أنها من الفقه في الدين» وقد ب بين النبي صا 2720 أن أعظم الناس درجة 
وأعلاهم منزلة: من فقه في دين الله عَلَجَل ففي صحيح البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن 
معاوية بن أبي سفيان ‏ 4#: أن النبي صَإلله عه لووسم قال: امَنْ برد الله به را يِه في الڈین)ء وثبت 
في الصحيح: أن النبي اورا الوسر قال :«خياركم في الجَامِلیة اکم في الاشلام | لا فَقْهُوا؛ 
والفقه في الدين يشمل أمورًا لائت هي التي نص عليها الشيخ رال 

0 الأمر الاول: العلم به سْبَحَانَةُوَتَعَالَ وبأسمائه وصفاته» فان المرء كلها ازداد علما به چا 
وتسليما لما وصف به سبَحَانَهوَتَعَالَ هه كلما كان أقوى إيماناء وأَتمٌ إحساناء ولذلك؛ العالمون به 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَ هم العالمون بشرعه المستنبطون لأسمائه وصفاته من نصوصه 22 وما أوحى به لنبيه 


مسرت ۱ وہ ا وو سے 


محمد للات » ولا تعجب بعد ذلك حینما تری غير واحد من أهل العلم يسمي هذا الأمر -أعني: 


۷ 
کے ھا 


لتضيالشيخ أ.د عب اسلاج ب ناشوي 7 ۸ #» 
سروب 


العلم بالله 22 وبصفاته» وبأسمائه وبنعوته»-: بالفقه الاک أو بالکبیر؛ إذ ذلك فقه ولا شك. 
0 الأمر الثاني: العلم بأفعال العباد: في عقدهم وإبرامهم» وحلهم وترحالهم. وهذا هو ما يسمى 
ب «علم الحلال والحرام 3 والله سُبَحَانَهُوَتعَالی يحب من عباده العلمای ويرفعهم 2 درجات في الدنيا وفي 


الأخرى» ولذلك كان العالم بالحلال والحرام آقرب إليه عق من غیرہ؛ فإنه د يحسن في عبادته ما لا يحسن 


غیره» وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحیح؛ من حديث عمار : أنه صلَّى مرة» فأسرع في صلاته» ثم 
قال: سمعت النبي صا ا يقول: 3 لَمرْءَ ليْصَلي وَلَيْسَ له من صلانه -أي: من أجر 
صلاته- زا ها إلا تلتَهَا ا الا حُمُمَها)ء حتى عد (عُشْرََهَاا 00 


قال أهل العلم: شس و سس < 


عب" | فی ی 


ظا ار جره ات عد ركو ون 
ن ففعلها هذا الرجل مستنه وأما 
ا ا e‏ 
الثاني: ما وقر في النفوس من الإخلاص لله 32. 

0 الأمر الثالث من الفقه: هو الفقه في السلوك والاداب وان المرء لا يرزق العلم الصحيح حتى 
يكون أدبه وسلوكه وهديّه على ما جاء به النبي ضَللْمَتْققله ء ولذا؛ فإنه قد جاء عن المصطفى 
صا لهو الِووَسَلَرَ أنه قال: «إنّمَا الم الحَشْیَةاء فمن كان علمه تام وفقهه صحيحًا؛ فانه- باذن الله- 
بل يظهر ذلك على سلوكه» وعلي أدبه» وعلي لته وهذا هو النوع الثالث من الفقه» فلا تعجب بعد 
ذلك حینما يأتي رجل لعبد الله بن المبارك رَحذال لله فيسأله عن د بعض العلم» فيقول له عبد الله بن المبارك: 
(لنحن أحوحٌ إلى قليل من الأدب؛ أحوجّ متا إلى كثير من العلم)»وهذه الأمور الثلاثة هي التي عناها 
الشيخ قبل قليل: بأن هذه القواعد الأربع ترجع إليها جميعًا. 

وقبل أن نتكلم في شرح ما ذكره الشيخ راك فإنه يحسن بنا أن نذكر مقدمات بين يدي هذا 


الکتاب تفيد المبتدی» ولا يعدم المتخصص والمنتهي من فوائد مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. 
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ڑپ و وَل مدو کا 
ے 


0 فأول هذه المسائل: آننا عندما تكلمنا عن الفقه في الدين» وتكلمنا عن أجر من تعلم هذا العلم 
العظيم؛ فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذکروا: أن علوم الفقه تكون بإدراك سبعة آشیای أن هناك سبعة 
أمور من أدركها؛ فقد أدرك الفقه كله» وتمت له علوم ۳۱ "مم 
حالس في الرواية التي جاءت عنه حال 
قال ابن مالك صاحب الألفية: وذلك بأن يكون -ہذا النطق- ذ فقية نفس» قد أوتي الفقه وملکه أو وقدر 


مر 


کا حینما قال: من برد الله به حيرا بفة ُفقھة في الڈین)ء 


عليه؛ فأصبح ذا صنعة له. 

0 أول هذه الأمور السبعة قالوا: أن يعرف المرء الحوادث. ويعرف دقائق الفروع» ولذلك فان 
ل را و و یا 
قالوا: إن آول ما يلزم المرء إذا آراد أن يتعلم الفقه: أن يتعلم الفروع -فروع المسائل- فیعنی المرء بتعداد 
فروع المسائل» وماذا قال أهل العلم فيهاء فان معرفة الفروع مما يكسب المرء ملكة الفقه وصنعته. 

ومعرفة المسائل منثورة في كتب الفقه» وهي التي تسمی: بالكتب المجردة؛ أي: التي جردت فيها 
الفروع تجريدًاء أو التي يسميها بعضهم: بكتب التعليق» كما هي طريقة المتقدمين من أهل العلم؛ فانہم 
یسمون الکتب التي يت فبھا الفروع با من غير عناية بتدليل ولا تعليل ولا غيرهة تسمی: بالتعلیق» 
والمتأخرون یسمونہا: كتب التجرید. فتجرّد فيها الفروع» فإذا نظر المرء في الفروع الكثيرة» وعرف 
أحكامهاء وعرف تنزیلها؛ فإنه يكون بذلك قد نال درجة من درجات الفقه. 

وليس الفقه كله في هذه الدرجة وإنما هناك درجات آخرء وعلوم متعددة» لا بد للفقيه التامّ من 
الحصول والنيل عليهاء أو ونيلها. 

2 الأمر الثاني مما يتحقق للمرء به علم الفقه: أن يعرف المرء الجمع والفزق فيعرف ما تجتمع 
به المسائل» وما تفترق به المسائل التي في الظاهر مشتبهة إن كان الفرق موث ثرّاء وهذا الجمع والفرق هو 
أول درجات التفقه علی الحقيقة؛ زا فیها (عمال للذهن» وكد له» واستظهار لدقائق هذا العلم فإذا نظر 
المرء لمسائل متشابہة متناظرة» ثم عرف الفرق بینها في الحکم» والسبب المؤثر في هذا التفریق؛ فانه 
یکون في ذلك فقیهّا ولا شك. قال أهل العلم: ومظنة معرفة الجمع والفرق: إنما هي في الکتب التي تعنی 


سے چ سر ہے 12 وس 1 7 
لتضيكةالشيخ اد عبد اسلاء ین جر اشوین ہو مب کہ 
حوري 


بالتعليل» والكتب التي تعنى بالمناظرة» ففي كتب الفقه كتب تعنى بالتعليل» وأعني: بالتعليل: إرجاع 
المسائل لأصولها وعللهاء وكذلك كتب المناظرة التي ترد على المذاهب» ففي کل مذهب یرد على 
القول الآخرء كما في كتاب: (المغني)ء فإنه يعلل» ثم يناظر الأقوال الأخرى؛ فيذكر دليلهم» والرد 
عليهم» ففي هذا بیان للوجه والفرق» وما استة ستثني من الأصول التي في ظاهرها متشابهة. 

9 العلم الثالث من العلوم التي هي من علوم الفقه -لکن للسلف رأي فيه-: وهو ما يسمى: ببناء 
المسائلء أو ما يعبر عنه بعض أهل الفقه -كأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين-: بالمسلسلات؛ 
وذلك أن تبنى المسألة الفقهية على مسألة فقهية أخرى» وهذه الطريقة في أول الأمر ذمّها أهل العلم» 
وكانوا يسمون من يُعنى بالمسلسلات: ب «الْأَرَءَيتييْن)؛ الذين إذا إذا فرعت لهم فرعاء وأعطيت لهم 
حكما؛ قالوا: أرءيت إن كان كذاء أو كان كذاء وهذا الذي ذمّه أهل العلم ابتداء؛ لأن الانشغال 
بالمسلسلات عن العناية بالتعليل» والتدليل» ومعرفة الجمع والفرق؛ هو انشغال بالمفضول عن 
الفاضل. 

ولذلك جاء: أن قتادة بن دعامة السدوسي رال لما قدم الكوفة» جاء له بعض فقهاء الکوفت 
فأرادوا أن يسألوه مسألة» فقالوا -قبل أن يأتوه-: إن زوع کیا 2افت کته اش لس لدف دان 
آفتی فیها برآیه؛ لاےھ بمسائل -آي: مسلسلات- نی بعضها علی بعض فنخطتّه فلا سألوه هه 
المسائل» وبدوا یقولون: آرءیت ان كان كذا؟ آو: ارايت إن كان كذا؟ قال: لقد تُھینا عن التعمق في 
الدین» وعن السوال عمّا لم یقع 

ذا الذي ذمّه أهل العلم من الرأي: إنما ذمُوا المسلسلات. ولم یمّوا الفروع الفقهية مطلقاء 
ولذلك تری فقهاء الحدیث والمعنیین به منذ الزمن الأول كثيرًا ما یذکرون اجتهاد المتقدمین من 
الفقهاء؛ کالصحابة» وکبار التابعین» وتابعي تابعیهم؛ كإبراهيم النخعي» والشعبي وغیرهم. وهؤلاء لهم 
آراژهم واجتهادهمفذکر الفروع المجردة لیس مذمومًاء وإِنَما المذموم: تسلسل المسائل» وتتبّعهاء وبناء 
المسائل بعضها على بعض. فذاك المذموم الذي یجعل صاحبه مشتغلا بالمفضول عن الفاضل. 


aS 1 2 a‏ ج کےا سم 
پا ي شت انج 0 


س 

# ولكن بناء المسائل يقول أهل العلم: ليس مذموما على إطلاقه, إذ هو مفيد في حالتين: 

2 الحالة الأولى: عند تقعيد المسألة» فإنك إذا أردت أن تقعّد مسألة وتظهر شيئًا راجحا فيها؛ 
فإنك لا بد من أن تنظر في لوازمهاء وما ينبني عليها. 

۵ الحالة الثانية: عند نقضك لقول ماء فإنك إذا أردت أن تنقض قولاء وأن تضعفه؛ فان لك في 
فقن ا کات رسائل معاد من عق لو فا 

0 الوسيلة الأولى: الحكم عليه بالبطلان بلازمه؛ كأن تقول: إن هذا القول يلزم منه كذا وكذاء 
ولازم القول هو من بناء المسائل بعضها على بعض» وهي من الطرق المعتبرة عند الفقهاء عند 
الاستدلال» وعند النقض بعد ذلك. وإنما منع متقدمو أهل العلم من بناء المسائل والتفقه بها دون النظر 
في النصوص والمعاني الشرعية المعتبرة. 

0 الأمر الرابع من علوم الفقه التي لا بد للمرء أن يتعلمهاء وأن يحرص عليها: وهو الذي یُسمی: 
ب «المطارحات»؛ بمعنى: أن يُعنى المرء بأن يطرح المسائل على غیره» فيستفيد منهم فيهاء ويتلقى 
المسائل منهم فيّدلي برأيه» ليس من باب الإفتاء» وإنما من باب كد الذهن وقذحه؛ لٹُستخرج المسائل. 

وقد كان نبينا هن كثيرًا ما يسأل أصحابه عن عدد من المسائل» وكذا الصحابة من بعده 
رضوان الله عليهم» ولذا يقول الغزالي آبو حامد في كتابه شفاء العليل أو شفاء الغليل: إن المرء لا يمكن 
أن يكون فقيها عالما بمسائل التعليل والتخييل؛ إلا بإدراكه أمورًا أربعًا: ومنها: أن یدیم مجالسة الفقهاء 
وآن يُكثر المناظرة معهم؛ فان مناظرة الفقهاء تقدح الذهن» وتكسب الملكة» وتجعل المرء ذا صنعة في 
الفقه محسرٌ لها ولا شك. 


0 الأمر الخامس من علوم الفقه: قالوا: هي المُمتحنات» والحيل» والمراد ب: «المُمتحنات 
والحيل»: هي المستثناة من الأصولء فيعرف المرء ما هي المستثناة» فالممتحنات يُمتحن بهاء فیقال: إن 
هذه القاعدة يخرج منها شيء على الهيئة الفلانية» وهذه تسمى: ب الممتحنات» والممتحنات فرع 
العلماء عليها فروعا من العلم» فذكروا من الفروع المتفرعة على الممتحنات: ما يتعلق ب 27 الحیلء ولا 
شك أن الحيل مذمومة» وصاحبها مذموم في دينه قبل أن يُذم في علمه» إذ سخر علمه للبحث عن جزئيات 


حر 2 


الآمور» والنظر في ظواهرهاء وأما الممتحنات التي رعب فيها أهل العلم فهي: ما يسمى: ب المعاياة 
والإلغازء فيذكر الفقيه لصاحبه مسائل مستثناة من أصولهاء يُعايبه بہاء ویْلغز عليه ا؛ ليعرف دقة ذهنه 
ومدى فهمه للمسائل ومستثنياتها. 

ولذلك فان هذه الممتحنات هى في الحقيقة معرفة مستثنيات الأصولء أي: القواعد العامة ما 
الذي يُستثنى منهاء وهذا نظائره كثيرة عندما نتكلم عن القواعد والضوابط الفقهية. 

9 العلم السادس: معرفة الأفراد والغرائب» فكما أن المرء الفقيه لا بد له أن يعرف الفروع 
والحوادث. وحكم الفقهاء فيهاء فلا بد له أن يعرف أفراد الفقهاء وغرائبھمء والمسائل التي شذوا فيهاء 
ولم يُعتد بخلافهم فيهاء لأن معرفتهم لهذه الغرائب رد للقول» ولمن تبعه» فمعرفة الغرائب مقصود 
وهو من دقيق علم الفقه ولا شك. 

0 الأمر السابع والأخير: هو ما نحن فيه؛ وهو معرفة القواعد الكلية» والضوابط التي تجمع 
فروعا متعددة» وجموعا متنوعة» وهذا العلم من دقيق العلم ولا شك. فكما أن العلوم السابقة -وخاصة 
الستة الأخيرة- هي من دقيق العلم لا يجيدها إلا المتخصص تخصصًا دقيقّاء الذي بذل جُلَّ وقته لأجل 
علم الفقه. فكذلك القواعد الفقهية؛ فإنها من دقيق العلمء لا يناله ويُعنى به ويضبطه؛ إلا المقدّمون ممن 
عُنِي بهذا الباب العظيم» هذه هي المسألة الأولى التي أودٌ الحديث عنها وهي: مسألة علوم الفقه التي إذا 
والفهم وهذان المعنيان جاءا في حديث النبي لهس 


کار . ہے ° و ٹھ 
۰ : «مَن يرد الله به 


2 
م 


و 


خَيرًا يُفقهةأي: یفهمه-». وإن جاءت الرواية الأخرى: «يُفقههُ)؛ فإنه بمعنى: أن يكون فقيه نفس» يكون 


۳ 
الفقه له صنعة وملكة» یستطیع أن يستنبط الأحكام بعد ذلك. 
هذه القواعد التي سنذکر في هذه الایام: آربع قواعد منهاء آطال العلماء في الحدیث عنھاء وني 
جمعهاء وني التفریم عليهاء فسمًوا التفریع علیها تخریجا. وسوا جمعها: تقعیداه وسّوا آصولها 
واستمدادها: آصولا للفقه آو: جزءًا من آصول الفقه. هذه المسائل؛ قواعد الفقه» هي قواعد كثيرة لا 


تس رف رع ولا ےھ تھا کرت على ملا جا فض ور وها کر عل سد یا 


کے کے 2 aS EG‏ ج کےا سم 
چم اي 093 -.-.- اواد توا گرا 


ےس 
طويلة» وبعضها لا يمكن جعله لا على هيئة جملة» وإنما على هيئة جُملء كما سيمر معناء هذا من 
جانب. 

من جانب آخر: فإن قواعد الفقه أحيانا يدخل تحتها جميع أبواب الفقه» وأحيانا تكون هذه القواعد 
مخصوصة بباب أو بابين من أبواب الفقه دون ما عداها. 

ومن جانب ثالث: أن هذه القواعد الفقهية أحيانا تكون متفقًا عليها بين أهل العلم وأحيانا تكون 
مختلفا فيهاء إذا عرفت هذه الآمور الثلاث؛ عرفت أن المراد بالقواعد الفقهية: هي جمل ومعانٍ يضعها 
الفقهاء تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة» هذا ملخص القول في معنى القواعد الفقهية؛ أن تكون هناك 
جملة يمكن أن يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. 

هذه القواعد الفقهية: من المسائل المهمة معها: أن نعلم كيف نتعامل معها؟ كيف يتعامل المرء مع 
القواعد الفقهية؟ والتعامل مع القواعد الفقهية من جهتين: 

2 الجهة الأولى: من جهة تقعيدها واستخراجها. 

۵ الجهة الثانية: ومن جهة استثمارها والتخریج عليها. 

دا الناس یتعاملون -أو الفقهاء وأعني بالناس: الفقھاء- يتعاملون مع القواعد الفقهية من جهتين: 

2 الجهة الأولى: من جهة تقعيدها واستخراجها. 

۵ الجهة الثانية: من جهة استثمارها والتخريج عليها. 

© فنبداً بالجانب الأول: وهو كيف تصاغ هذه القاعدة؟ وكيف تستخرج؟ وكيف تقعد هذه 
القواعد؟ نقول: ما من قاعدة فقهية على الإطلاق إلا ولا بد أنها ُستخرجة من أحد أمرين: 

0 الأمر الأول: أن تكون مستخرجة من نصّء وأعني بالنص: كتاب اللہ وسنة رسوله محمد 
یووم وهذا النوع من القواعد لا شك أنه في الدرجة العالية» والمنزلة السامية» ولذا فان 
القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -وستمر معنا- كلها من هذا النوع؛ وهذا من 


حرصه رنه على التمسك بالسنة» فقد يكون استخراجها من النصوص من باب النص؛ بأن ينص 


جمع أبو عبد الله المقري جزءا كبيرًا في الأحاديث التي قالها النبي جاه 
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تحت كل حدیث فروع كثيرة في کتاب سماه: «عمل من طب لمن أحبٌّ). جمع فيه نصوص الب 
لالض التي هي قواعد في ذاتها. 


وقد يكون الاستخراج 


من النص من باب الاستنباط والفهم» فيغيّر الحديث قلیلاء فيستنبط منه 
القاعدة» ۶ 0 الايا : «لا ضَرَر ولا ضِرَارَاء فاستنبط منها بعض الفقهاء: أن الضرر يزال» 


لس : «ذا طرَأ عَلَى أَحَدِكُمْ في صَلَاتِهِ شي۶؛ فلا يَنْصَرِفَ حَتّی يَسْمَعَ صَوْنا أو یجد 
ریخا ». استنبط منها الفقھاء رحمهم الله تعالى: «اليقين لا يزول بالشك» 


و رد القواعد في الجانب الأول: تستخرج من النصوص الشرعية؛ اما 
استنباطا منها. 


ع 


ری سی بي ص 
فهذا المناط وهذه القاعدة إن صيعت على هيئة معينة ؛ فإنها 


هي التي تسمى: ب «القاعدة الفقهیة. 
ذكر ابن مفلح تَمَداللَهُ: أن 


ن لأهل العلم مسلكين في الاحتجاج بالاستقراء قال: وجمهور أهل العلم على 
أن الاستقراء حجة في استنباط الاحکام أي: في استقراء المناطات. أنه يكون حجة في استنباط الأحكام 


إذا عرفنا ذلك؛ فان النوع الأول لا شك أقوى من النوع الثاني -أي: القواعد التي نص عليها- من 
جوانب: 


2 الجانب الأول: من جانب قوة مرجعها 


2 الجانب الثاني: من جانب أنها لا تقبل خلاقا 


ب و ال بت تک 

ےس 

2 الجانب الثالث: من جانب أا ليست باجتهاد» وإنما هي بنص من الشارع مباشرة. 

وهذه القواعد التي استقرأها الفقهاء من مناطات الفقهاء.آو استقرأها الفقهاء من فروعهم؛ 
واستخر جوا هذه المناطات» كثيرة جذّا لا تکاد تحص واذا آردت أن تعرف أين تجد هذه القواعد في 
کلام المتقدمین من أهل العلم قبل أن تجمع؛ فما عليك إلا أن تنظر في کتب الفقه المعللة» فإذا وجدت 
العلل؛ فإنك عرفت القواعده إِذَّا فالقاعدة هي العلة» في كثير من الأحيان تصاغ القاعدة على هيئة علةه 
ولذا لما جاء كثير من المتأخرين كالاسنوي إنما استخرج القواعد من شرح الرافعي -وهو الشرح 
الكبير - من العلل» استخرجها من العلل» عندما يذكر الحكم ويعلله» هذه العلة یستخرج منها المناطات» 
التي هي تسمى: القواعد الفقهية. 

هنا مسألة مهمة ذكرها الشيخ تقي الدین ابن تيمية حالف وهي مسألة دقيقة» ولكنها ذات أهمية 
لمن عني بالفقه» وحرص عليه؛ فانه سيجد في هذه المسألة فائدة عظيمة» فان الشيخ رن ذكر أن 
الفقهاء المحققين -أعني: الذين هم عندهم ملكة الفقه المقصودہ والذين كان لهم أثرٌ جلي في بروز كثير 
من الكتب التي جعلها المتأخرون أصلا لهم يبنون عليها- قال: إن هؤلاء على طريقتين: 

فبعضهم یسمّی: بأصحاب الطرد» وبعضهم يسمّى: بأصحاب التأثير» فأما أصحاب الطرد: فهم 
الذين يُلزمون بطرد العلة؛ أي: إذا ذكروا قاعدة أو مناطا قالوا: لا بد أن يكون موجودا دائماء ولا یتخلف» 
يقول الشيخ: وهذه الطريقة كانت غالبة على فقهاء العراق في القرن الرابع وأول الخامس؛ كالقاضي عبد 
الوهاب بن نصر التغلبي المالكي» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والقاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي» 
وغيرهم» رحمة الله على الجميع» فهؤلاء في أول أمرهم كانت طريقتهم طريقة أصحاب الطرد» ويعنون 
بالطرد: الطرد الشبهي» ولا يعنون الطرد المطلق؛ فإن الطرد المطلق ليس بمؤثر ولا شك؛ هؤلاء 
طريقتهم في الطرد جعلتهم يجعلون القواعد التي يصوغونها دقيقة في ألفاظها جدّاء فألفاظها دقيقة جدَاء 
محررة العبارات» منضبطة في قياسهاء ولكن عيب طريقتهم هذه: أنهم جعلوا طريقة الطرد أنهم لا يُعنون 
بالتأثير» ما هو علاقة القاعدة بالحكم؟ فكانت ألفاظهم وقواعدهم دقيقة» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية: أن طريقة هؤلاء وألفاظهم هي التي تستخرج منها القواعد الكلية» القواعد الكلية تستخرج من 


يقة آصحاب الطرد» وصدق الشيخ؛ فان أول من كتب في القواعد الفقهية -كالقاضي حسين 


سے ہو 


ےس 
المروزي» وغيره- إنما هو من أصحاب طريقة الطرد» ومن أصحاب ذلك الزمن؛ فهو الذي صاغ 
القواعد الأربع التي زيد عليها بعد ذلك ما زید» كما سيمر معنا بعد قليل -إن شاء الله-. 

9 إذا الطريقة الأولى: طريقة أصحاب الطردہ ميزتهم ماذا؟ آنبم يُعنون بتحرير الألفاظء وضبط 
الأقيسة» ودقة العبارات» ولذا تجد عباراتهم دقيقة» لا تكاد تنخرم إلا في النادر» وإذا استنبطت منها 
القواعد الفقهية؛ غير أن من عيوبهم: أنهم لا ينظرون ما هو وجه التأثير والعلاقة بين هذا الضابط والمناط 
الذي ذكروه» وبين الحكم المستخرج منه. 

۵ الطريقة الثانية: هي طريقة أصحاب التأثير؛ الذين يذكرون القواعدہ ويذكرون علاقة القاعدة 
بالفرع المستخرج منه» وأصحاب التأثير ميزتهم: أنهم يذكرون القاعدة» ويذكرون مستثنياتها كثيراًء 
فیجعلون لكل مستئنى مؤثر أخرجه من أصل هذه القاعدة أن له ما استكئني منه وأخرجه عن هذه 
القاعدة» ولذلك فإنهم يلتزمون دائما ببيان تأثير العلة في الحكم» بخلاف أصحاب الطرد» وهؤلاء 
طريقتهم تفيد بيان المناسبة بين الحكم والعلة ومن عني بهذه الطريقة عني بالمقاصد الشرعیةء وعني 
بالمعاني» ونظر للنیات ولم ينظر للمباني» يقول الشيخ تقي الدين: والقاضي أبو يعلى في آخر آمره رجع 
لهذه الطريقة» وقال: إن هذه الطريقة هي طريقة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره» يقول الشيخ: وكلتا 
الطريقتين کل له ميزاته وفوائده ولا شكء فالأوائل استفدنا منهم ضبط القواعد وتحرير العبارات» 
والأواخر استفدنا منهم بیان التأثير» والمناسبة بين المناط والعلة» وبين الحكم المستخرج منها. 

0 الأمر الثاني: أن المرء إذا عرف هذه القواعد واستخرجهاء إِمَّا هو بنفسه عن طريق التقعيد 
والنظر في الأدلة» أو أخذها من كتب الفقھاء وعرفنا كيف تستخرج من كتب الفقهاء آما الفقهاء 
المتقدمون فإنها تستخرج من ماذا؟ التعلیلات في الغالب» في الغالب أا تؤخذ من التعديلات» أو من 
إجابات الفتوى عند من كانت إجابته قصيرة؛ كمتقدمي أهل العلم: كإبراهيم النخعي وغيره. 

إذا وُجدت هذه القواعد باستخراج من المرء نفسه أو نقلا عن غيره» فكيف يمكنه أن يستثمر هذه 
القواعد والضوابط والمناطات الفقهية؟ كيف يمكن أن تستثمرهاء وأن تخرّح منها فروعا فقهية؟ هذه 
المسألة من المسائل التي طال الجدل حولها عند المعاصرين كثيرّاء ولکننا يمكن أن نفصّل القول فيها 


کے کے 2 aS EG‏ ج کےا سم 
سم آي شت انج وان حورا کا ہا 


باختصار شديد إلى قسمين» فإذا وضح هذان القسمان؛ فإنه -بأمر الله- عَلََجَلَ ينحل الكثير من الإشكال 
المنقول عن المتقدمين من أهل العلمء كما سيمر معنا. 

0 نقول أولا: إِنَّ هذه القواعد الفقهية الفقهاء استخدموها لأحد أمرين: 

0 الأمر الأول: استنباط الحكم الفقهي منھاء أو الفرع الفقهي منها. 

© الأمر الثاني: في نسبة هذا الحكم الذي استخرج منها إلى مقعّد القاعدة؛ بمعنى: أن أحمدء أو 
الشافعي» أو مالك أو أبو حنيفة» أو غيرهم من الائمةء عندما يذكر قاعدة ماه فإننا عندما نستخرج من 
هذه القاعدة حكما؛ فاستخراج الحكم من هذه القاعدة هو: الاستثمار» بعدما نستثمر الحكم وتخرجه» 
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2 إِذَا فرق بين المسألتين: آولا: الاستخراجء والتعليل بہاء والاستدلال بها. 

۵ ثانيًا: نسبة هذا القول للائمة. 

2 نبدأ بالمسألة الأولی: وهو قضية الاستدلال بالقاعدة لاستخراج الحكم الشرعي» جرت طريقة 
الفقھاء جميعا على آنهم يذكرون القاعدة دائما في مقام الدليل» ولذا فإنك لا تنظر في كتاب من كتب الفقه 
إلا وهم يعللون الأحكام بقاعدة؛ لا بد أن يعلّل ما بقاعدةہ أو بقياس شبہہ أو بغير ذلك» يقول لك مثلا: 
قياس شبه: هذا البيع جائز کالاجارة أو کالعتق» أو يشبّه بعقد آخرء هذا يسمى: قياس شبه» وهو كثير 
عند الفقھاء كثير من ناحية الاستخدام» وان ضعفوه من حيث الاستدلال. 

0 القاعدة الفقهية كثيّرا ما تجد الفقهاء يستخدمونهاء فلذلك عمل الفقهاء على الاستدلال 
بالقاعدة» والتعلیل بھاء ولا شك العمل. عملهم على الاستدلال بھا؛ نضرب مثالا: اذكر أي قاعدة شئت» 
لنقل: «» لا عبرة بالشك الطاری» يعني: أنه إذا انتهی العمل ثم طرأ عليك شك بعد انتهاء العبادة؛ فلا 
غرة a‏ دقان أ ا ا مھا aE‏ مت سےا ان را ای حم 
فهنا نقول له: لا عبرة بالشك الطارئ بعد انتھاء العبادة» فنقول ماذا؟ يُعتبر طوافك صحیخاء لکن لو كان 
الشك فى أثناء العبادة؛ فلا یسمی طاركا بعد والامر الثانی: لو کنت جازما؛ فانه لا یسمی أضاة شكاء فهنا 


ماذا فعلنا؟ استخرجنا حکما جدیدا لم يكن منصوصّا في کلام الأوائل» استخرجناه من آین؟ من قاعدة 


سے اس 


فقهية نصوا عليها. 

9 دا عرفنا الأمر الأول: كيف نستخرجهاء وأن عمل الفقهاء عليه نعم إذا كانت القاعدة ضعيفة؛ 
بأن كانت استقرائية؛ فلا شك أنها ليست في درجة المنصوص عليهاء فإن القاعدة المنصوص عليها 
الاستخراج منها هو استخراج من النص الشرعيء عندما قال النبي لاله 
وهذا اللفظ الصحیح. فيأتي امرؤ فيقول: إن من انغمس في الماء ثم خرج منه ولم ينو إلا بعد انغماسه أو 
كان يمشي في الطريق فسقط عليه ماءٌ كثير» كان عليه حدث أكبر؛ لعدم اشتراط الموالاة» فجاءه ماء فعمّم 


۶ 


وو چن ر ص 
برس : «الأغمال بالنیّات). 


بدنه؛ فإننا في هذه الحالة نقول: إن ذلك لا يرفع الحدث؛ لأنك لم تنوء ما الدليل على ذلك؟ القاعدة التي 
أصليا 21ص الما بالتیّاتا» هذه قوية جا تضعف عندما تتكون قاعدة ماذا؟ استقرائية خلافیقه 
لأن هناك قواعد في مذهب دون مذهب. وهکذا. 

9 إِذَا الأمر الأول: وهو الاستدلال بالقاعدةء کل الفقهاء من حيث العمل يستدلون بالقواعد. 

وقبل أن انتقل للمسألة الثانية» أود أن أبِيّن مسلکا مهما وُجد في هذا الزمان عندما كثرت العناية 
بعلم القواعد: فإن كثيرا من المتفقهة المعنيين بالفقه ظَنُوا أن الاکتفاء بالقواعد ممکناه وأن المرء يستطيع 
أن يستنبط الأحكام من نظره في القواعد دون نظره في الفروع وهذا غير صحيح» فنحن قلنا قبل: إن المرء 
لا يمكن أن يكون فقيها الا بمعرفته الفروع قبل كل شيءء ولذلك قال أهل العلم -كأبي الوفاء ابن عقيل» 
وذكرت لكم ابن البنا صاحب المقنع وغيره-: إنه لا يصح لك أن تتعلم الأصول التي هي القواعدہ أو 
هي جزء من القواعد؛ حتى تتعلم الفروع. لا بد أن تعرف الفروع» وآنتم تعرفون كلمة الفقهاء المشهورة: 
إن المرء يبدأ الفقه بالتعليق» ثم بالتحقيقء ثم بالتدقيق» قالوا: وإياك والتلفيق» أمّا التعلیق: فهو معرفة 
الفروع مجردة وأمّا التحقيق: فمعرفتها مع دليلها النصء أو تعليلها: وهو القاعدة والمأخذء والتدقيق: 
هو معرفة الخلاف العالي» ومعرفة المفاريد عند أهل العلم وكيف یرد عليه في هذه المسائلء والمعاياة 
ودقيق العلم» فإذا نال المرء هذه الدرجات الثلاث؛ كان فقيهاء وهي الأمور السبعة التي ذكرت لكم في 


ابتداء حديثى. 


9 المقصود من هذا الكلام: أن النظر في القواعد كاستدلال صحيح؛ لكنه لیس لكل آحد بل لا 


9 va ZEEE .حلاص ہےر‎ 


سے سے 
بد أن يكون المرء -قبل کل شيء- محصّنًا بالكتاب والسنة؛ لأن من شرط الاجتهاد: أن يكون المرء 
عالما بالکتاب» عالمًا بالسنة» ولئن كشان الأصوليون يشترطون في حفظ الكتاب حفظ آيات الاحکام 
أربعين آية» أو أكثر؛ فالصحيح: أنه لا يصح الاجتهاد -كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتاب 
المسودة- إلا أن يكون المرء حافظا القرآن کله» كيف لشخص يحفظ المنظومات والمتون ويترك حفظ 
كتاب الله عَيَيَجَلَّ؟ هذا يدل على أن المرء غير موفق؛ الا أن يشاء الله یل من صعب عليه الحفظ 
ولذلك الشيخ قال: لا بد من حفظ الكتاب كاملا -أي: القرآن- لمن كان مجتهدّاء وأشار بذلك الإمام 
أحمد: فقد ذكر الميموني أنه سأل أحمد عن الرجل يكون عندہ الأيتام» أيُسمعهم الحديث؟ قال: لا 
يُقرئهم القرآنء ثم يُسمعهم الحديث. 

۵ آنا قصدي من هذا: أن أؤكد على مسألة مهمة: أن الاستنباط من الأحكام -وإن كان صحيحًا- 
لالہ لیس لكل آحد» ولذلك تری من غريب الفتاوی في زناتاء وعجائب الحوادث والاجتهاد من أجل 
آسبابه وآغریها: النظر في القواعد مباشرة من غير نظر للفروع» ومن غير معرفة للخلاف المعتد به وغیر 
المعتدٌ به» وهذه المسائل الشاذة التي قيل بها ما حدّها؟ وهل آنکرها أهل العلم؟ أم اعتبروا الخلاف 
فیها؟ وغیر ذلك من المسائل» وهذا ملحظ دقیق من عرفه کان عارفا بالفقه ولا شك. 

إا قلنا: إن الأمر الأول: هل يصح التخریج عن القواعد الفقهیة؟ نعم يصح لمتمکن من الکتاب 
والسنة عارف بالفروع ومآخذ المسائل ولا شك. 

0 المسألة الثانية: عندما تخرج فرعا حكمًا على قاعدة» فهل يصح لك أن تنسب هذا الحکم 
المخرّح والفرع المنژل للامام الذي قکّد القاعدة أم لا؟ آنا آقول: إن الخلاف المحکی في الکتب |نما هو 
في الجزئية الثانية دون الجزئية الأولى» ولذلك قالوا: إن ابن بشير -من فقهاء المالكية» وقد طبع آول 
كتابه: «التنبيه» - كان فقهاء المالكية لا يعتذّون باجتهاده وما نسبه لمذهب مالك في كتابه: «التنبيه»» 
قالوا: والسبب: أنه يخرج على القواعد مباشرة» ينظر في القواعد ويخرج عليها فروعاء ويقول: هذا 
مذهب مالك فلذا نص ابن دقيق العيد وغيره: أن آراء ابن بشير غير معتبرة» نعم هي تذكر؛ لانه رجل 
عني بهذا الجانب» هو والمارّري» واللخمي» وغيرهم» كان لهم دور في التجدید في تلك المرحلة أيضا 


ابن نجيم في كتابه: «الفوائد الزينية»» وقد طبع: نص على أن المرء إذا استخرج فتوى من قاعدة؛ فإنه لا 


توت ۳ چ سے 2 وى 8 1 
لتضيكةالشيخ اد عبد اسلاء بن یشوچ جم مہ 
e‏ 


يصح له أن ينسب هذه القاعدة للإمام» وهذا کلامھمء وأما فقهاء الحنابلة فإنہم يتوسعون في هذا الباب» 
كما نص الشيخ: تقي الدين ابن تيمية» وقال: (إنهم إذا خرَّجُوا حكما على قاعدة من قواعد الإمام أحمد؛ 
فانهم ينسبونها رواية لأحمد. ولذلك لذا س سمي الوجه وجها عند الحنابلة؛ فإنهم یعنون به: ما استخر جه 
فقهاء الحنابلة المعتبرون آصحاب الوجوه من صول آحمد وقواعده الفقهية والأصولية التي ُستثمر بها 
النصوص)۔ 

إذَا الخلاف بين أهل العلم في صحة نسبة هذا الفرع المخرٌج إلى صاحب القاعدة» وليس الخلاف 
في الاستدلال بالقاعدة» والتعليل بها 

أختم بمسألة» ثم أبدأ بشرح كلام الشيخ» وإن كنت أطلت عليكم بإطالة بينة» لکن اعذرون» لاب 
أعلم أن من الحاضرين من هو متخصص ربّما في هذاء فربما أقدم له شیتًا إضافة لما عنده: تحديد 
القواعد الفقهية بعدد معين» الشيخ رال له ذكر في أول كتابه قال: هذه أربع قواعد, نبداً-الان- في شرح 
کلام الشیخء طريقة ة أهل العلم هل عدوا قواعد ردُوا لها الأحكام أم لم یردُوا؟ 

9 أولا: الشيخ رذن لم يقل: إن كل الأحكام الشرعية تعود إليهاء وإنما قال: إن جل الأحكام 
تعود إليهاء تدور الأحكام عليهاء فليس المرء مكتفيا بها عما سواهاء ولذلك فان ابن السبكي في «الأشباه 
والنظائر» لمّا ذكر أن بعض الفقهاء ذكر أربع قواعد» أو خمسّا -وسأذكرها لكم بعد قليل- ترجع إليها 
أحكام الشريعة؛ قال: إن هذا من الصعوبة بمكان» يكون فيه تكلف أن ترجع أحكام الشريعة إلى خمس 
قواعد فقط فيه تكلف ومشقة» قال: ولو أردت أن ترجع أحكام الشريعة؛ فإنها ترجع -علی الأقل- إلى 
مئتي قاعدة ولیس إلى خمس» والخمس التي ذكرها هي المشهورة التي تعرفونها جميعاء ولها قصة: فان 
أول من ابتدأ بذكر هذه القواعد الكلية -أو الكبرى الخمس- الفقيه الشافعي الكبير: القاضي حسين 
المروزي» المتوفى سنة: أربعمئة واثنين وستين من الهجرة فان القاضي حسين -وقد طبعت فتاويه» 
وكتابه: «التعليقة» - قال: «أرجعت الفقه إلى أربع قواعد» من عرف هذه القواعد الأربع؛ عرف الفقه. - 
ما هي القواعد الأربع؟- القاعدة الأولى: «المشقة تجلب التيسير)» والقاعدة الثانية: «العادة محکمة» 
والقاعدة الثالثة: «الضرر یزال». والقاعدة الرابعة: «اليقين لا يزول بالشك». هذه أربعة. 


ےی تچھویسیسسنسنٹا ہہ E‏ 


یرم 

جاء العلائي في القرن الثامن فنقل عن بعض الفضلاء -لا آعلم هل هم من مشایخه أو غیرهم؟- 
قال: زاد قاعدة خامست وهي ماذا؟ آول واحدة تقدمونہا عادة: وهي: «الأمور بمقاصدها» فآرجعوه إلى 
خمس» جاء الحُصَني في کتاب: «القواعد»» فکتب في هامش کتابه -لیس في المتن-: إن هناك قاعدة 
سادسة لا بد من ٍرجاع الأمور إليهاء وهي: «المیسور لا يسقط بالمعسور» فجعلها ستّاء جاء شخص 
بعده فزاد سابع فقال: «إعمال الکلام آولی من |هماله». هذه اناطتها بأربع» أو بخمس» أو بست. أو 
بسبعء نعم هي قواعد تندرج تحتها العدید من الفروع» مئات» آو: لوف المسائل لکن القول: بأن كل 
الدین یرجع لهذه القواعد؛ فیها تکلف. 

ولذلك الكلام الصحيح الدقيق: الإرجاع إلى حديث المصطفى صا رك اَل وإني ناقل 
لك كلامًا لإمامين من أئمة الحديث» أعني بهما: الإمام أحمدہ وتلميذه آبا داود السجستاني صاحب 
السنن» نظروا في أحاديث النبي حبص » وأظهروا الأحاديث التي عليها مدار الدين» وانظر الفرق 


بين القاعدة وبين الحديث» لأن الحديث قد تستخرج منه أكثر من قاعدة» بخلاف القاعدة فا دون 


ذلك» والحدیث: أن لني ربط -كما سيمر معنا- قال: ١أُوتِيثُ‏ جوم مِعَ الكَلِماء فأنت لأن 


رت و ےد 


صال تت ؛ أولى وأحرى من أن تستدل بكلام غيره» فعندما تستدل على مسألة 


في النية فتقول: «الاغمال بالات أولى من أن تقول: «الأمور بمقاصدها». أليس كذلك؟ فيكون 
لكلامك نورء وني وجهك نور أيضاء فالنبي لسك قال: «نَضَّرٌَ الث امرا سَوع مَقَالتِي َأَدَامَا كَمَا 
سَمِعَهَااء ولذلك يقولون: إن في وجوه أهل الحديث نورّاء يقول أحمد بن سهل -كما نقل ابن أبى يعلى 


في «الطبقات»- قال أحمد -أي: الإمام أحمد-: نظرت فإذا الأحكام تدور على ثلاثة أحاديث» حديث 


مج 0 5 ا 55 ره ےو سے ۰ 2930 م 2 و 2 9 4 م 0 
عمر @: (الَعْمَال بالئيّاتِا. وحدیث عائشة #99: «من احدث في امرنا هذا مَا ليس منة؛ فهو رد 
وحديث النعمان بن بشير وة: «الخلال بين» والحَرَامٌ بِيْنْ) رتا اده مَشْتَهَات) وجاء في رواية 


71 ري مد أن 


3 نطف ہے ۔ 


لَك قال: ِن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حا مه في بط اٹہ آزبمین وما ا له ثم يَكُونُ مضْعَةً یثل 
ذَّلكَ»: الحديث المعروف» وهذا الحديث مفيد في الأدب» والفقه» والتوحیدہ وأما تلمیذه أبو داود 


السجستاني: فان أبا بكر بن داسة راوي السنن عنه» قال: قال لی أبو داود: «نظرت في الأحاديث فجمعت 


٠ 8 


ےس 
نحوًا من مئة وخمسين ألف حديث. فانتقيت من هذه المئة والخمسين ألف حدیث: أربعة آلاف وثمانمئة 
حديث آودعتها في كتاب السنن» ثم نظرت في هذه الأحاديث الأربعة آلاف والثمانمائة» فوجدت أن 
الأحكام تدور على آربعة آحادیث: الحدیث الأول -مثل آحمد-: «الأَعْمَالُ بالات والحديث الثاني: 
«الحلال مر والحرام راء حدیث النعمان» والحدیث الثالث: امن خسن شام المرء َو که ما لا 
َعْنيداء والحديث الرابع: «لا ٹُؤمن أَحَدُکُم ختی يُحِبَّ لخبه ما يُحبٌ لتَفْيواء فهذا الكلام حسنء 
ولذلك فان أبا عمرو ابن الصلاح جمع الأحاديث التي عليها مدار الدين في آخر مقدمتہء فزاد عليها 
النووي عددًا من الأحاديث» وأصبحت ب: «الأربعين النووية»» فأصل الأربعين النووية جمعها مَن؟ أبو 
عمرو بن الصلاح» وأصلها قاله أبو داود وآحمد» وكل واحد من أهل العلم يزيد عليهاء حتى وصلت 
الأربعين. 

هذه الأحاديث الأربعة التي عدّھا أحمدء أو عدّھا آبو داود هي التي عليها أصول الدين وقواعده 
وهذه القواعد الأربع -التي ستمر معنا -إن شاء الله- في الأيام القادمة- هي مستنبطة من هذه الأحاديث» 
هي في الحقيقة في الأصل مأخوذة من حديث النعمان بن بشير» ومن غيره من الأحاديث -كما سيمر 
بعتات 


#۶ و سے 


يقول الشیخ: ١‏ هذه أَرْبَعُ قَوَاعِدَ لین اي تور الأحْكَامُ عَلَيّْهَااء بين معنی: كيف تدور الأحكام 
عليها؟ من حيث أنه في الأغلب وليس على إطلاق. 

ولذلك هناك مسألة مهمة, لنذكرهاء الآن مناسبة: وهي: هل القاعدة الفقهية تكون كلية أم أغلبية؟ 
فنقول: نعمء إنها كلية» ولا يخرج عنها شيء إلا لقاعدة أخرى؛ لأوصاف القاعدة الثانية؛ ما لغلبة 
الاشباه» أو لغیر ذلك آو المتعلّق. 

قال: ١وَهِيَ‏ من أَعْظَم ما آنْعَم الله تحالی بو عَلَى مُحَمٍّ ايا 


سے 
مس و 


كاملا وَافياء أَكْمَلَ وَأَكْتَرٌ علما من جویع الاذیان». 


ے 


هذه المسألة مهمة جدا: وهي: أن الله عَرَيجَلَ أكمل لنا الدین؛ وم أ 


<< و مهد کڈ سی و Ke‏ 


نعم 4 [المائدة:۰]۳ جاء يهودي ان عمر رك فقال: لو انزلت علينا معشر يهود هذه الآية لاتخذنا ذلك 


ماه 7 22 
7 پې کې شن رن 2 وا تد ورا لاا 


وم ی قال عمر: فإني أعلم متى نزلت» نزلت في يوم عرفة والنبي جک قائمء فهذا الدين 
کامل من حیث الأحكام» فمهما تولّدت من الأحكام ومهما نزلت من النوازل؛ فلا بد أن یکون في الشرع 
حكمٌ لهاء ولذلك یقول إمام الحرمین الجويني: «والفروع الفقهية من الکثرة بمکان ولا يمكن الاعتماد 
على النص فیها -یقصد بالنص: يعني: ما نص الشارع على حکمه لیس النص القرآن والسنةء بلا شك 
آنهما کافیان- إذ النص لا يكفي بعشر معشارهاء وإنما ننظر في القواعد العامة التي تدل عليه» أو دلت 
علیها النصوص». 

© فمن خصائص هذا الدین: أنه دل على قواعد تستنبط منه أحكام كثيرة» وفروع متعددةه وهذا 
من خصائص الدین» ومن توفیق الله عَتَقعَلَ لنا. 


ہے 


قال: «وَمَعَ دک جَمَعَة لهم باه وتال في الفاظ قَليلَةِ -أي: للنبي ڪال ڪي 


فی الط 00 َة القَوَاعِدٍ الاز َع وَهُوَ آن تَعلَمَ ول الت ملك 
۱ 72 و 0 م2 م2 سے 5 2 

الل به عَلَى لس يُرِيدُ نا أن تخرف تَعمَةً مه اللہ وَتَشْكُرَهَاء قال لما ذگر الحَضَائِصَ-: «وَأغطیت جَوَامع 
الکلم» قَالَ > ام الججاز مُحَمَذُ بْنْ شِهَابٍ الزْهْرِي: من «أنَّ الله َجْمَمُ له المَعَانِيَ الكَثِيرَةَ في أَلْفَاظٍ 


قَللَّة). 


يد 4ك 


© قضية: أن النبي حَلادعَلِضَ 
المتففه من جهات: 

۵ الجهة الأولى: أن المرء إذا دعا بجوامع الكلم؛ كان أحرى أن يُستجاب له آولا من حيث 
الدعاء بجوامع الکلم ولذلك روى أبو داود من حديث عائشة: أنها قالت: کان النبي 22ھ 
يستحب الدعاء بجوامع الکلم ويكره ما سوى ذلكء فالاقتداء بالنبي لهس بالدعاء بجوامع 
الكلم؛ أحرى لاستجابة الدعاء» والسلف رحمهم الله تعالى كرهوا من سأل دقائق الأمور؛ فقد جاء في 
حديث عبد الله بن مغفل #: أنه سمع ابنه يدعو الله عَرَهِجَلَ ويقول: يا رب!! اللهم إني أسألك القصر 
الأبيض على يمين الداخل في الجنةء فقال آبوه #: دع عنكء اسأل الله الجنة» واستعذ بالنار؛ فإني 
سمعت النبي مب ]مر يقول: «سَيَكُونٌ في متي وام يدون في اوه استنبط بعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث: أن سؤال دقائق الأمور مما یکره» والسبب في ذلك: أن المرء 


٠‏ سے تدج دم سے سے ام اص 


7ح 2 


إذا دعا الله دعاء مجملا؛ فإنه إذا جاءه جزء مما دعا؛ عرف تحقق هذا الدعاء وأمّا من يسأل الدقائق فان 
جاءه بعض ما سأل؛ فإنه لم یتحقق ما سأل؛ لأنه سأل بالدقائق» مثال ذلك: عندما يقول امرؤ: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية» فالعافية هنا: هي الشفاء والصحة فمهما جاءه صحة في یوم ونشط من مرضه 
بضعة أيام؛ فهو عافية من ربه 5 ولا شك» عافية نسبية» وأمَّا من سأل الله عَلََجَلَ دقائق السؤال في بدنه: أن 
يُشفى من كذاء وأن تزول البثرة الفلانية من جسده» وكذا وكذاء وكذاء كل شيء باسمه. فربما لم یتحقق 
سے اف قفا یف ا الما وال ی کی ا تفای ران 
رجاؤه بربه لء هذه من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلمء ولا شك أن الاستنان بالنبي لیهس 
هو الأصل. 

NG‏ الثاني: الاستفادة من جوامع الكلم في الاستدلال: فالفقيه إذا لم يعطر كلامه بحديث النبي 
یولوم وقبل ذلك كلام الله عَرَيَجَلَّ فإنها علامة سوء فيه» وللأسف!! أنك ترى بعض 
المتفقهة إذا أراد أن يستدل قال: قال الناظم» ولا يقول: قال الله عََجلّ» وهذا أمر قديم ومعروف» فقد 
روى الضياء المقدسي» عن أبي الزناد -وهو في طبقة تابعي التابعين» يروي عن الأعرج» عن أبي هريرة- 
أنه قال: «رأيت آزهد الناس ف القرآن هؤلاء الذين یتفقهون». ليسوا فقهاء على الحقیقةء وإنما يتفقهون. 
فتجدهم يُعنون بنقل النصوص -كلام البشرے ولا يُعنون بكلام الله 2 وکلام نبيه ا كرك 
ولذلك؛ كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد يقول: «لا تبدأ بالحديث حتى تعرف القرآن وإذا عرفت القرآن 
فاعلم الحديث بعدہ). 


وهنا مسألة تتعلق بالفقيه» أو طالب الفقه فیما يحفظ من الحدیث: فان العناية بحفظ الحديث لا 

شك مهم وأعظم الحديث يُحفظ: أحاديث الأحکامء وهي التي تندرج تحتها فروع كثيرة» ويكثر 

سس ئ 0 و و فيتغير الحکم. ولنضرب بذلك 
5 و ۶ 

© فالمثال الأول: ما جاء عن النبي حلص أنه قال: «وَكَاةٌ الجَنینِ ر رَكَاةٌ أمُواء فجماهير أهل 

العلم يقولون: إن الزكاة الثانية مرفوعة؛ خبر» فمعنى ذلك: إذا ذبحت شاة -مثلا- وفي بطنها جنین؛ فان 


ذبح آمها زكاةً للجنين» فيجوز إذا بقرت بطنها بعد الزكاة؛ أن تأكل الجنين ولو بقى رأسه علیه لأن زكاة 


9 va ZEEE کے ہےر‎ 


و کے وا 5 3 ۶ i‏ و 5 سی کی کف 
الجنين زكاة آمه» ومن الفقهاء -وهم الحنفية- من يقول: «زكاة الحنین زکاة»» نصب على الحالية» «(زكاة 


و 


أمّوِا؛ أي: يُذكي الجنين كما تذكي آمه فلا يجوز أكله حتى يُبقر البطن وفيه حياة مستقرة» ثم يذكّي؛ وإلا 
فلا يجوز أكله. فانظر كيف أن حركة واحدة في الحديث غيرت الحکم بین الفقهاء؛ الجمھوں وفقهاء 
الحنفية» مما يدلنا على أن العناية بأحاديث المصطفى كال هس وحفظ أحاديث الأحكام؛ من 


© مال آخر: ما جاء عن اتی 2000 أنه قال: (إنا معاشر الأََيَاء لا ور کا رتاه 
صَلَقةًاء أهل السنة كلهم يقول: إن النبي ال 
اة ووسر والأنبياء قبله؛ أن ذلك كله صدقة لا يجوز أن بُورث» وهذا دل عليه اللفظ الآخر 


تَا يقول: (مَا تَرَكْنَاهُ صَدَفةًاء أي: كل ما تركه النبي 
صريح في ذلك» ومن أهل البدع من قال: إن النبي صقن نما قال: «لا تورث ما تَرَكْنَاهُ صَدَّقَةًا 
ِذَاهِ الذي لا يُورث منَاِ الذي تركناه صدقةء الذي لا يُورث منا ماذا؟ الذي تركناه صدقة دا ما لم 
نتصدق به ماذا؟ يُورثء إِذَا ما الفرق بين الأنبياء وغيرهم؟ لا فرق» وهذا تعطيل لحديث النبي 
انك » بل هو صريح في ذلك واضح» ولمّا حبرت به فاطمة #۵ رضیت. بعد ما كانت غير عالمة 
به وكذا عليٌء وعمّه العباس رضي الله عن الجميع. 


۵ فالمقصود: أن طالب العلم ألزم ما عليه أن يُعنى بعد كتاب الله عَرَجَجَلَ بحفظ أحاديث 


الاحکام وهناك من کتب أحاديث الأحكام ما ضبط لفظه. وعني مؤلفوه ب4 فعملة الأحكام للحافظ 
عبد الغني المقدسي؛ المتوفی على رأس سنة الستمائة عغني ببیان الألفاظ الدقيقة التي تستنبط منها 


الأحكام» وکذا الشیخ جمال الدين المَرداوي في کتابه» ومثله: الحافظ بن حجر. 


۵ فالمقصود: أن طالب العلم یلزمه أن يُعنى بحفظ أحاديث المصطفی َو 


0 الأمر الثالث -وهو المهم. الأمر الأول قلنا: نی الدعاء والأمر الثاني: قلنا: من حيث الحفظ-: 


من حيث الاستدلال لا بد له أن يُكثر من الاستدلال به. 


E‏ رس سس 


9 الأمر الرابع: أن طالب العلم لا بد له أن يُعنى بحدیث النبي حلص من حیث التفقه» فلا 


يحرم نفسه النظر في الحديث» ولیس معنی: آننا عندما نقول: إن التفقه یکون من طریق الحدیث آننا لا 


د کی ا حلاص 


حور 
ننظر في المختصرات الفقهية» فان أهل العلم منذ الزمان الأول كانت طريقتهم ودأہم أنہم يجمعون بين 
الائنتین: بين النظر في الحدیث» وبين النظر فی المختصرات» من حين آنشعت ارات وا 
وت بين أهل العلم» ويُستدل لذلك ہما جاء من حديث أبي هريرة» وأبي الدرداء بنحوه» والحديث في 
الصحيح من حديث أبي هريرة: أن النبي صََ ور قال: «مَنْ سَلَكَ طریقا یلیس به عِلْما؛ 
سَهّلَ ال لَهُ طَرِيقًا ی الجَنّةا. قالوا: والنكرة إذا كانت في سياق الإثبات؛ عمّت عموم آوصاف وإذا 
كانت في سياق النفي؛ عمّت عموم أشخاص. فهنا النكرة: «طريقا)» نكرة في سياق إثبات؛ فتكون عامةق 
فدل ذلك على أن هناك أكثر من طريق لتحصيل العلم الشرعي» وما زال أهل العلم منذ القدم يتفقهون 
بطریق المختصرات وانما ڈثرا تتزیل المختصرات منزلة النصوص؛ بحیث آن لعن بمفهومها 
ومنطوقهاء وآن يُعنى بها عناية عظيمة» حتی إنه تطبق علیها دلائل الألفاظء والناسخ والمنسوخ» وغیر 
ذلك؛ فیکد الطالب ذهنه في المختصرات ویضیع عمره فیها من غير تجاوز لهاء هي مرحلة في التفقه 
يَعتني بها المرء» لکن لا بد له بعد ذلك من أن ينتقل لغیرها من المطولات. وقبلها نصوصء وبعدها 
-أيضا- نصوص الوحبین من الکتاب والسنة» الیوم آخذنا المقدمة» وغذا بمشيئة الله یل نأخذ في 
ثلاث قواعدہ کل يوم نأخذ قاعدة مع فروعهاء والقواعد المتفرعة عليهاء ثم -إن شاء الله- نذکر التطبیق 
في آخر درسین بمشيئة الله عَلََجَل معذرة للاطالة اليوم» والدخول في جزئيات قد یکون فیها بعض 
الا سهاب. 
أسأل الله عمجل للجمیع التوفیق والسداد؛ 


r ۳ ۷‏ ع ۱ 
وصلی اله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه آ می را 1 


RASI 


(۱) نهاية الدرس الأول. 


7 لجأ وَل مذ AS‏ 
0 


2 


2 بح 
ل 3 ۳ الک 2 6 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى أثره إلى يوم الدین» اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. 

@ قال المؤلف وداه 

«القَاعِدَةٌ الأولّی: تَحْرِيمُ القوْلِ عَلَى الله بلا علم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالی: ظ فل تما عم َي الفوکوش) إلى قوله: 


شون تقو ما امون 4 [الأعراف ۳۳] 3 


770 ا ا و ا م 
لفضيلةالشّيخ أد. عبر اسلاج بن اشوین 


رز و ۶ 7 2 1 مین خی رى کے کے 2 5 05 پر ا رت ۲ 8 7 01 رر 04 2 
الحمد لله رب العالمین وآشهد أن لا إِلَهَ الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن مَحَمّدا عبده 
مر و و زا او ےکھج ےر سم ہم ہے ٥‏ صجے اف کے 25 2 1 - 7 
وَرَسُوله صلی الله عليه وعلی اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى یوم الدیر 


ری بہت 7 ف أولى القواعد الأربع التي 5 علیها الاحکام قال: «القَاعِدَةٌ الأولى : 
تخرِیخ الول عَلَى ال بلا علم؛ له تعالی: ‏ لماعم اش ماهر ا وان الام الت باق 


ےہ 
7 ارم سر و م کہہے ۶ھ 


لاَلموںَ 4 [الأعراف:77] ». 


ماک ربو لطا وان مو أعَلَ اما 


هذه الآية آية عظيمة في کتاب الله عَرَجَلَ سُمّیت المحرمات الأربع التي فيها: ب«أصول المحرمات 
وأظلم الظلم)ء فان الله رل ذكر في هذه | آية أربع محرمات: 

٥۵‏ الأول: فبدأها بأيسرها على عظيم الجرم فيهاء وهو فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

2 الثاني: ثم اتبعها بعظيم لكنه أعظم من الأول وأشد وأنكى.. وهو الإثم والبغي على الغير 
والاعتداء لآن المرء إذا اعتدی على غيره فانه يتعلق به حق الغير من العباد» وحقوق العباد مبنية على 
المشاحّة بخلاف حقوق الله 23 فإنها مبنية على المسامحة واللهُ غفور رحيم. 

۵ الثالث: ثم ذكر السبب الثالث من أسباب الظلم وهو الشرك باعل وهو أعظم من الذنبين 
السابقين قبله. 

2 الرابع: ثم ختم الآية بأعظم الذنوب إثما وأشدّها جُرما ألا وهو القول على الله بغير علم» ولذا 
قال غير واحد من السلف- وأقره عليه كثير من أهل العلم-: إن ترتيب المحرمات في هذه الآية بدأ 
بعظيم هو أسهل الأربعة وختم بأشد الأربعة آثام وهو القول على الله بغير علم. 


وهذه الآية أنزلها اللهعَرَّعِجَلَ في مكة» قبل فرض الحلال والحرام» وقبل تحريم ججل الاأحکام 


۷ 


و ی 9 1۹۹ ۹ 
پا پل شیک رون تکرک 
کا 


والسبب في کونہا كذلك.. أن هذه الأمور الأربعة تختص بخصائص ليست لغيرها من المحرمات. 

0 فأول هذه الخصائص المتعلقة بالمحرمات الأربع : أن الشرائع كلها قد اتفقت على تحريم هذه 
المحرمات الأربعء وما عدا ذلك فالشرائع مختلفة في إباحة شيء دون غيره. 

© الخصيصة الثانية: أن هذه المحرمات الأربع وأشدُھا القول على اللهعَرَيَجَلٌ بغير علم أنها كلها 
من الشر المحض الذي لا مصلحة فيه مطلقا؛ فلا يجري فيه تقدير الأصلح في حال دون حال» وإنما هي 
من الشر المحضء وينبني على تلك الخصيصة الخصيصة الثالثة. 

۵ الخصيصة الثالثة: أن هذه المحرمات الاربع تحرّم مطلقاء فلا تجوز بحال» ولا تجوز عند 
ضرورة؛ وإنما هي محرمة في كل حال. 

وهذه الخصائص الثلاث التي خصت بها المحرمات الأربع» ذكرها الشيخ تقي الدین عليه رحمة 
الله تعالى» وهذا يدلنا على عظم هذه الذنوب الأربع لذا حرمها الله عَرَيجَلَ في مكة قبل فرض الحلال 
والحرام» ونفى التحريم عما سواهاء إذ مفهوم الحصر في الآية في قوله 32: فل الما عم رن 
[الآعراف:۳۳] ف«إن» إذا دخلت عليها «ما» الكافّة يكف عملها لكنها تجعلها مفيدة للحصر. فمفهوم 
الحصر من هذه الآية.. أن ما عدا هذه الأمور الأربعة ليس مُحرماء وهذا كان في مكة قبل فرض الحلال 
والحرام. 

وبناء على ذلك فنقول: إن القول على الله عََجلّ بغیر علم من أعظم لذنوب؛ بل هو أخطر من 
الشرك ولذا قال غيرٌ واحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الكذب على مت 
ع قاله الجويني» وقد لا يوافق على ذلك. لكنه قد قيل لخطورة القول على الله بغير علم» إذ القول على 


اله عل بغیر علم يكون في أحد آمرین: 


0 الأول: ما في القضايا الخبرية» والأمور الغيبية. 


0 الثاني: وإما نی الأحكام العملية في الحلال والحرام. 


سے اس 


3 أونا: ما یتعلق بالقضايا الخبريت» والأمور الغیبین: 
© نبدأ بالامر الأول : وهوالقول على الله عَرَبجَنَ في القضايا الفيبية, والأمورالخبرية, والقضايا الغيبية 
والأمورا لخبرية على ثلاثة أنواع: 
۵ النوع الأول: ما يتعلق بذاته ك. 
© النوع الثاني: ما يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا. 
۵ النوع الثالث: ما يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا. 
وهذه الأنواع الثلاثة كلها من الأمور الغيبية التي لا يجوز فيها القول على الله بغير علم» وما ضل 
من ضل من الفرق في باب الأسماء والصفات إلا بسبب قولهم على الله بغير علمء فاثبتوا لعج أشياء 
لم يثبتها لنفسه» أو أنكروا وأولوا وحرّفوا کیا أثيتها لنفسه 93 وأعلم الخلق به سبحانه 
محمد لن فا آثبت ذلك. فكيف يكون لأحد بعده أن ينفي أو يؤول ما أثبته عََاسَلواسَل؟! 


2 النوع الاول: ما يتعلق بذاته . 
من القول على الله بغير علم ولا شك.. الاعتداء في إثبات اسم أو صفة له ِء سواء من حيث 
التجسيم ووصف الله عَرَيِجَلَّ بما لم یصف به نفسه- سُبَحَالَهُوَتعَای -. أو من حيث التأويل والتعطيل فالكل 
سواء كما قال نُعیم بن حماد شيخ الإمام البخاري كانه «ما أوّل اأحذ الا وقد جسّم). 
فالمقصود من هذا الكلام كله.. أنه لا يجوز أوّلا الحديث في ذاته 5 إلا بما جاءنا من الوحيء 
فأخبر به عن نفسه ٤‏ أو أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه علیه» لا نزيدٌ في ذلك حرفاء 
ولا ننقص منه حرفا. 
© النوع الثاني : ما يتعلق ہما وقع من الحوادث قبلنا. 
النوع الثاني من المغيبات التي لا يجوز فيها الكلام والقول بغير علم: ما حدث من أخبار قبلنا 
ولذلك فان لعج قص لنا من قصص آدم وموسى وعيسى وسائر الأنبیای وأخبرنا بعض خبر بني 
إسرائيل» وبناء على ذلك فإن هذه إما أن نصدقها ونأتي بها على وجههاء وإما أن نتأولها ونحملها على 
غير وجههاء كما لو قال قائل- وقد قال-: (إن آدم ليس آبا للبشرہ وإنما البشر لهم آباء متعددون كل 


ج ا شب ار ار تیور لک یکا یا 
وا ہس يق ریک 


واحد منهم يسمى آدم فلكل عرق من البشر جد يُدعى آدم وإنما قصة آدم في كتاب الله عَلَيَجَلَ إنما هي 
مثل ضرب للصراع بين الحق والباطل)ء وهذا ولا شك قول على الله عَرَيجَلّ بغير علمء ومما تُھینا عنه أن 
نتأول ما جاءنا من الأخبار السابقة. 

ولذلك انظر كيف أن نبينا محمدا وس كما في الصحيح لما خبّر بقصة الخضر مع 


> 


موسی عليهما السلام» لما ختم القصة قال النبي جع : «لَبْتَ مُوسَى صَبَر لیخبرتا الل عل ین 


© النوع الثالث: ما یتعلق با لحوادث التي ستقع بعدنا. 

النوع الثالث من المغیبات التي لا يجوز الکلام فیها الا بعلم.. ما سیکون في آخر الزمان من 
حوادث وفتن» وملاحم ومحن, ولذلك فان الأئمة کانوا یشددون في ذلك أشدّ التشدد وکانوا -علیهم 
رحمة الله- يحدّرون من الخوض فیھا من غير علم» فقد جاء أن المُتوكّل آرسل للامام أحمد يسأله عن 
الملاحم التي تکون في آخر الزمان» فردٌ عليه الامام آحمد فقال: «إنه لم يصح منها شيء)ء آي: من 
الملاحم؛ وهذا يدل على أن الواجب على المسلم فیما سیکون في آخر الزمان من آشراط الساعة 
وعلاماتها وآماراتبا وفتن آخر الزمان وملاحمه.. أن يقف عندما ورد به النص» والبعض من الناس یعتمد 
على ضعیف المنقول أو على واهنه ومکذوبة» وما آکثره في الفتن التي تکون في آخر الزمان؛ وآخرون 
تكلّفوا تکلفا شدیداء حتی أصبحوا رون النصوص على وجههاء وهذا ولا شك من القول على الله 
بغیر علم» وما قصة هرمجدون التي یعرفها الجمیع وغیرها من کتابات المعاصرین.. الا من هذا الباب؛ 
ولا شك أنه قول على الله عَرَجَجَلّ بغیر علم بما یتعلق بالمغیبات. 

ثانيا: ما یتعلق بالأحكام العملينّ في الحلال والحرام. 

الأمر الثاني یتعلق بالاأحکام الشرعية» والفروع والمسائل والدقائق التي بها یتعبد مها العبد لله عل 
وقد ذکر أهل العلم -وهذه مسألة مهمة- أن القول على الله عََیلَ نی الأحکام یکون بفعل واحد من 
خمسة أمور» فمن فعل شیئا من هذه الأمور الخمسة فانه یکون قد قال على لعج بغیر علم. 
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8 فأول هذه الأمورا لخمسة : أن يفسر المرء نصوص الوحيين من غير علم, 

ولذا جاء أن أبا بكر الصديق- وه- لما سُئل عن آية في كتاب الله عَرَجِجَلّ قال: «أيّ 5 
سما ى19 ا آعلم»» ولما شُتل عمر- س09 
معنی «الآب» قال: «ويحح عمر وأم عمر وأبيه إن قال في کتاب الله ما لا یعلم» ولذلك فإن الاجتراء على 
النصوص بتفسیرها مذموم ولا شك. 

ولذا جاء عن السلف التشدید في تفسیر نصوص الوحیین من الکتاب والسنة» حتی لقد روی 
الميموني عن الامام أحمد رال أنه كره تفسیر غريب الحدیث لکل آحد قال: لا تفسر غريب 
الحديث» ما یفسره أي آحد؛ لما في ذلك من القول على الله بغیر علمء الا أن یکون بواحدة من الأمور 
الثلاثة التي قال عنها ابن عباس: إن کلام الله عمجل یعرف تفسیره بأحد آمور ثلاث: 

2 الأول: فبعضه یعرف من کلام الناس؛ فنحن جمیعا إذا قلنا: «الحمد لله» نعرف معنی كلمة 
(الحمد لّه). 

2 والثاني: ما يُعرف من غریب کلم العرب ووحشيّهء كما قال ابن عباس - و:-: «ما عرفت معنی 
«فاطر»- آي: في قوله تعالی: اند یلو قاطر لسوت وَالْذرْضِ 4 [فاطر:۱] - حتی اختصم لي آعرابیان في 
بئر فقال: آحدهما: آنا فطرتہا قبله- أي: شققتها-». 

0 والثالث: لا یعرفه الا آهل العلم الذین نظروا في النصوصء فلم یضربوا بعضها ببعضه 
فحملوا مطلقها على مُقیّدھاء وعامّها على مخصوصهاء وعرفوا ناسخها من منسوخهاء ثم طبقوا دلائل 
الالفاظ بفحوى الخطاب ولحنه ومعناه ودليله» وغیر ذلك من دلائل الالفاظ المعروفة عندهم. 


O‏ والرابع: اختص الله عَرََجَلَّ بعلمه فلا یعلمه الا هو سواء من حيث الحقيقة» کمعنی #421 آو 
من حيث الكيفية» كصفاته 8ء وغير ذلك من المسائل. 
© الأمر الثاني - من الأمورا لخمسة التي يكون به المرء ان اجترأ عليه من غبر علم فإنه يكن من القائلين على 
الله عَرََجَلَ بغير علم - : 


٭ سے ا وم سو و ۳ 
شب ازج وان تد ورا لا ہام مایا 


ا سس 


يصب + لأن هذا من الأمور الخطيرة» إذ عندما تجزم بأن هذا حدیث صحيح أو 
ضعيف.. فإنك تثبت تثبت شیئا للشرع أو تنفيه عنه» فان لم تكن متأهلا لذلك. . فإنك في هذه الحالة تكون 
ممن اجترأ وتقول على الله بغير علم» ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى الامام آبا عمرو بن الصلاح من 
أشهر المحدثين في زمانه صاحب «المقدمة» يذكر في مقدمته أن مسألة التصحیح للأحاديث والتضعيف 
قد انقطعء وأنه لا يحق التصحيح والتضعيف لأيّ أحد» وكلامه هذا إنما خرج منه وَمَهُلنَهُ مخرج 
التشديد ولیس مخرج المنع» بدليل أنه- أعني آبا عمرو- في كتابه (مشکل الوسيط» وهو مطبوع صحح 
أحاديث وضعف أخرء ولذلك فان الحافظ جلال الدين السيوطي أف رسالة مطبوعة في معنى کلام أبي 
عمرو أنه لا يصح التصحيح والتضعيف بعد القرن الرابعء وحمله على التشديد في هذا الأمر وفي هذه 
الفعلة» وأنه ليس لكل أحد أن يصحح أو يضعف حديتٌ النبي بولك . 

أقول ذلك وأنت ترى أقواما يجترئون على أحاديث تتابع الأئمة على تصحيحها والعمل بها فيقوم 
بتضعيفها لمجرد هواه أو العكس» تكون أحاديث في شدة الضعف والوهْن» فيقوم بتصحيحها 
والاحتجاج ما لا لشيء الا لرغبة في نفسه» وهذا من الأمور الخطيرة» نعم إن كان المرء من أهل العلم 
فان أهل العلم قديما- وسنتكلم عن هذه المسألة بعذ- ما زال بعضهم يُنكر أحاديث وحروفا؛ ولذلك 
فان الحافظ أبا الحسن الدارقطني هلف كتاب «التتبع» في تتبع بعض الأحاديث على الشيخين- 
أو على مسلم بالخصوص-. ومثله يقال مع أبي الفضل بن الشهيد وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي 
الجياني وغيرهم. 

ذا المقصود أن المرء يجب عليه أن يحتاط في مسألة التصحيح والتضعیف. وليعلم أن هذه نما 
هي وظيفة أهل العلمء ولیضع خشية الله عمجل ومراقبته بين عينيه إذا أراد أن يحكم على حديث صِحة أو 

الأمر الشالث- من الأمور الخمسة الذي يكون به المرء قائلا على الله من غير علم إن اجترأ عليه بهواه 
وبرأيه من غير بصيرة ولا هدى- : 

عندما يَستدل بحديث لا يعلم صحته. وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله: «من 
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على ذلك ما صح عن النبي صا السام أنه قال: «مَنْ حَدَتٌ عني بِحَدِيْثِ يُرَىَ- آي: و 


ذب فَهُوَ آحد الكَاذِيينَ» وقد صح عنه حصالا من طريق ستين من الصحابة أو أكثر أنه قال: (مَنَّ 


کب على مُتَعَمّدَا فَلْتبُوأ مَفْعَدَهُ من الّارا فمن حدّث بحديث كذب فإنه یُخشی عليه أن یدخل في 


الوعيد الشديد عن المصطفى كدعسي حينما قال: « لیوا مَفَعَدَهُ من النَار » أي: الكاذب» وامَنْ 
حَدَّتٌ عني ب بحدیت یری أنه كَذْبٌ» فهو مثله» على لسان المصطفى له لوسر 

ولذلك فان من استدل على مسألة فقهية» أو استدل على مسألة إخبارية- أي: سواء مما مضى أو 
مما يلحق أو أثبت صفة من الصفات- بحديث ضعيف.. فإنه ولا شك ممنوع» ومثله من استدل بشيء لا 
يعلم صحته ولا ضعفه» وهذا قد أشار إليه النبي له 
وَلَكِنَ لا تُصَدَفُوْتَهُمْ ولا تیه فهنا عندما أباح لنا الشرع التحديث عن بني إسرائيل قال: «لا 
تُصَدَقُوْتَهُمْ وَلا تكُدَبوتَهُه)؛ لأنها قضايا خبرية» فنكل علمها إلى الله عل وأنت تعلم القاعدة المشهورة 
عند العقلاء وني الفقه- أيضا-: «أن عدم العلم لیس علما بالعدم)ء فعندما لا تعلم الصدق من الکذب 


فيبقى في مجال الخبر الذي لا یعلم صدقه من كذبه. 


یہ | و 


ِا حينما قال: ١حَدَثُوًا‏ عَنْ بني إِسْرَائیل: 


© الأمرالرابع - من الأمورا لخمسة الذي يكون به المرء قائلا على الله بغبر علم إن قاله من غير علم- : 

من قال في مسألة- إخبارية أو عملية- من غير بذل وسع منه» أي: قال هكذا ابتداء من غير نظر ولا 
استدلال» ومن غير بحث ولا تمحيص» ومن غير خبُر للموضوع وقد جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي وأبو داوود وحسّنه بعض آهل العلم أن النبي بأد کے الو وسار قال: «مَنْ قال بِرَأَيه ف المَزْآن 
َقَدْ أخطاً وإِنْ أصَابَ» وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان فيه عِلّة ضعفها آخرون» ولكن 
هذا حق» فان المرء لو قال في الكتاب والسنة- في القضايا الإخبارية أو في القضايا العملية برأيه- من غير 
بذل وسعء ومن غير إدامة نظر.. فانه من التعجّل في الفتوى ومن التعجل في القول على الله بغير علم 
ولذا مُنع» وما زال أهل العلم إذا سئلوا المسألة جعلوا السائل ینتظر حتى إن إمام دار الهجرة مالك بن 
آنس عليه رحمة الله ورضوانه سئل مرة مسألة فارجاً السائل أياما تجاوز الشهر وبعد ذلك قال: «لا 
أعلم)» فالانسان إذا استعجل في أجابته وني فتياه كان كان ذلك مذموماء إلا لمن كان عالما بالمسألة قبل» 


بأن يكون قد مرت عليه تلك الحوادث. ونحن قلنا بالأمس إن معرفة الفروع الفقهية تجعل المسائل تمر 


ااا هيت کر کک 


ےس 
ولذلك فان الفقيه بالخصوص إذا نزلت بك المسألة لأول مرة فلا تستعجل في إجابتهاء بل ارجع واسأل 
أهل العلم وناظرهم وذاكرهم. 

وقد جاء أن ابن عباس #25 قال لعكرمة: «إنك إذا شئلت عن مسألة فتعرف الحکم فيها فأجب» وان 
لم تعرف الحكم فيها فارجع إلى أهل العلم فاسآلهم» فان لم تعلم فقل لا أدري فإنها تكفيك ثلثي أسئلة 
الناس)ء يجب أن يكون ثلثي إجابتك لا أعلمء والثلث الباقي بعضه كنت تعلمه فسّئلت عنه» وبعضه 
سَألت عنه فنقلت الإجابة. 

# الأمر الخامس: أن يتكلم أحد في شرع الله خبرا أو تكليفا وهو غير متأهل وليس من أهل الفتیا ولا من 
أهل النظر والاجتهاد, 

وما جاءت المصائب على المسلمين إلا حينما تكلم الرويبضة منهم» وقال الجهال في شرع 
الله عَرَِجَلَ وخاضواء حتى لقد قیل- أو نُسب- لعلي 4# أنه قال: «لو أن كل جاهل سكت ما حدثت في 
الإسلام فتنةاء فكل الفتن إنما حدثت لأنه قد خاض فيها الجهال وتكلمواء وقالوا في شرع الله عَرَِجَلّ بغير 
علم» فهم غير متأهلين» لا علما بالكتاب والسنة» ولا علما بعلوم الآلة» ولا استظهار لها ولا غير ذلك 
وقد ذكرت لكم بالأمس أن الفقهاء قد اث شترطوا لمن يحق له أن يجتهد أنه لا بد من أن يكون حافظا 
لآيات الأحكام على الأقل» واختلف في عدها فقال الشيخ تقي الدين: «بل إن اللازم لمن آراد أن يتكلم 
ا 
الأخبار» بدليل أن ابن عباس استفاد بدلالة الاشارة من بعض الأخبار كما في قوله: ظ 4 والوللدا رَضِعَنَ 
هن عون مين 4 [البقرة ۰ ۲ وني قوله علا لول وفص تکشون بر 4 [الاحقاف:۱۵] ففهم ابن 
عباس من هاتین الآيتين أن آقل مدة الحمل ستة آشهر فالحمل والرضاعة فإذا كانت الرضاعة آربعة 
وعشرین فالحمل ستة آشهر» وهذا من باب الأخبار» فحتی الایات الخبرية یستفاد منها بعض الأحكام 
القرضة, 

وبناء على ذلك إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة.. فإنه يلزم المؤمن أن يعتني بها غایة العناية؛ لأن في 
الاجتراء عليها وتجاوزها من غير علم.. من أعظم الإثم وأشده عند الله عَلَيَجَلٌ الذي لا مصلحة فيه 
مطلقاء لا تقل إنه لا يوجد أحد يفتي فسأفتي بغير علمء فإنه لا مصلحة مطلقا- كما قلنا في ابتداء 


۷ 
تھے ھا 
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وب 
الحدیث -» وهي مما اتفقت الشرائ ئع على تحريمها ولا يجوز قليله من كثيره» وقبل أن أختم هذه القاعدة 
آود أن آنبه لعدة مسائل. 


المسألة الأولى : التجرز من القول على الله بغر علم. 
أن أهل العلم رحمهم الله تعالی لما نظروا في هذه الاية وني غیرها من المعاني الشرعية عن 


و 


رر سس رہ 


النبي هس كالحديث الذي رواه الدارمي- وان کان ف ارسالک ا2 کم عَلَى افیا خی 
عَلَى التار» بالغوا في التحرز- لیس تحرزوا- بل بالغوا في التحرز من القول على الله بغير علم. 

ا ومن آثارمبالغتهم في التحرزعلی القول على الله بغير علم : 

فا ارلا أنهم تأدبوا في ألفاظهم حين الفتوی. فكان بعضهم يبالغ فيقول: لا تقل هذا حكم اللہ 
وإنما قل هذا اجتهاد إلا ما وضح نصا صريحا في الكتاب والسنة» كتحريم الزناء وتحريم السرقة لا 
شك أن هذا حكم الله عجر والدين» وقد ذكر ابن القيم في «الإعلام» انهم استدلوا بما جاء أن 
النبي لتقم قال لبريدة: َا رت بقزم تم بحُكْوِكَ لاح بكم اہ فا لاتذري 
ما حُكم الله فیهم» ولذلك يقولون فالانسان يجتهد في لفظه مفتيا کان أو مخبرا فيقول: هذا ما أدى إليه 


اجتهادي. 


٥ 


2 ثانيا: أن من شدة اجتهادهم في الالفاظ أن بعد بعضهم بالغ آکثر» فكان یقول لا تقل «أحل الله ولا 
حرم الله) وقد صح عن الربيع بن خيثم ب أنه قال: «لا تقل أحل الله فيقول الله: كذبت لم آحله ولا تقل 
حرم الله فيقول الله: كذبت لم أحرمه» ولذلك لما كان الأمر كذلك كان الفقهاء المتقدمون من سلف هذه 
الأمة.. یتحرزون في ألفاظهم أشد التحرزء فإذا رأوا في مسألة خلافا عبّروا عند التحريم بالكراهية» فيقول 
بعضهم: «أكره ذلك)ء وإذا رأوا فيها نظرا لأهل العلم قال: الم یعجبني)ء وهذا كثير في كلام الإمام مالك 
70 ۰ہ" 

وهذان الملحظان في التحرز في الالفاظ آشار لهما ابن القيم رَد 2 في «إعلام الموقعين» وأطال 
عليهماء فمن رجع إلى كلام العلامة ابن القيم فإنه سيكون مُوفیا ولا شك. 


ہپ ہے یلا وا ترد کی 
ےس 
8 المسألة الثانیة : تربية الطلاب على قول « لا أدري». 
أهم كانوا يربون طلاب العلم عندهم على قول «لا أدري»؛ حتى لقد قال محمد بن عجلان ومالك 
الإمام: «من ترك قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله». وكان الشعبي يقول: «إن قول العالم لا آدري» نصف 
العلم». وسئل بعض السلف في مسألة فقال له صاحبه: «قل لا أدري فلأن تورث طلابك لا أدري- أي: 
تعلمهم قول لا أدري- خير من أن تعلمهم علما كثيرا». 
ولذلك فإن المرء أولا يروض نفسه على هذه الكلمة» ويروض من عنده من طلبة العلم ومن 
يجالسه ويذاكره هذه الکلمة» وليتذكر ما صح عن ابن عباس وابن مسعود #5 آهما قالا: «إن كل من 
أفتى في كل ما سل عنه فهو مجنون». ولذلك جاء أن الشعبي- وهذه المسألة ذكرها الامام أحمد ونقلها 
عنه ابن هانی ف مسائله- خر الأعمش ببذا الحديث فقال الأعمش: «ليتك آخبرتنا به قبلء لكنا قد 
امتنعنا من کثیر مما نفتي به» فانظر كيف أن المسلم وطالب العلم یذاکر آخاه وینبه من عنده على الانتباه 
لكلمة لا آدري» ولو أن کل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة. 
المسألة الشالثة : الانکار على الخالف في المسائل الاخلاقية الاجتهادیذ. 
مسألة الانکار في المسائل الخلافیة هذه المسألة تتعلق من القول على الله بغیر علم» فقد ذکر آهل 
العلم رحمهم الله تعالی أن المرء كلما زاد علمه قل إنكاره» والانکار في المسائل الخلافية من المسائل 
التي طال فیها الكلام» وتفرع فیها تفرعا شدیداء حتی تُلت في غير ما أريد منهاء ومحصل الکلام فیها 
كما ذکره الشیخ تقي الدين في «بيان الدلیل» وفي غیرها من کتبه.. أن الصواب أولا أن نقول: إنه لا انکار 
في المسائل الخلافية الاجتهادية» آولا يجب أن نقیدها ما نقول لا إنكار في المسائل الخلافية» بل نقول لا 
إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادیت فكل خلاف ليس له حظ من النظر لا اعتبار به» لا سواء من جهة 
القائل غير المتأهل أو من حيث المقول بأن یکون معتمدا على حدیث ضعیف أو منکر أو لا دلیل 
يعضده قوي» وهذا الانکار فی المسائل الخلافية الاجتهادية نقول- وانتبه لهذه المسألة- هو على نوعین: 
إنكار للقولء وانکار للعمل. 
2 المراد بانکار القول: أي: مبادلة الحجة بالحجة وتضعیف القول» وتضعیف مستنده» والرد 


عليه وإنكار القول مشروع بإجماع الامة لا خلاف في بدلیل ما من کتاب من کتب الفقه إلا وفیه رد 


۷ 


لایخ أد .ڪپ ناساخ بن یل وین ءع-هد ۳۸ 4 
حورج 


على الاقوال الخلافية الاجتهادية» فإنكار القول لیس ممنوعا وما زال أهل العلم يقارع بعضهم بعضا 
بالحجة وبالدلیل والبرهان» والمناظرات قائمة بينهم» دا إنکار القول لیس مرادا من هذه القاعدة. 

2 والمراد بإنكار العمل: أن يعمل شخص ببذه المسألة الخلافية خلافَ الذي تراه» فهذه هي 
التي تندرج تحت قاعدتناء فنقول لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية هذه التي لا إنكار فيهاء أما 
إنكار القول فباتفاق المسلمين فيه انکار» ولكن بثلاثة شروط: 

۵ الشرط الأول- الذي قلناه قبل-: أن يكون الخلاف معتبراء ما ياي شخص بخلاف باطل لم 
يقل به أحدّ فیحدث هذا القول الجديد ثم يزعم أنها مسألة خلافية» نقول قولا باطلا فيها إنكار قول 
وانکار عمل هذا واحدہ إذا لا بد أن يكون الخلاف معتبراء وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من 
النظر. 

0 الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون المرء قد ذهب لهذا القول عن اجتهاد صحيح» أو عن تقليد 
سائغء عن اجتهاد صحيح هو من أهل النظر فرجحه لیس عن هوى؛ لأن بعض الناس يرى المسألة فيها 
هوى» النظر مثالا بعيدا عندما يقول شخص لأنه في تلك السنة مستعجل في الحج» إنه لا يجب المبيت 
بمنی» وإن رمي الجمار شنت وإن كذا كذا كذا؛ لأنه في تلك السنة مستعجلء فنقول لا شك أنه غير 
صحیح» لأنه عن هوى. إِذَا لا بد أن يكون أخذه عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغء سأل شيخا يثق 
فيه في علمه وديانته» لم يكن ملفقا وهذا هو التلفيق يأخذ من فلان ما أعجبه ومن فلان ما أعجبه. ولذلك 
الإمام أحمد لما سئل عن لبس جلد الثعلب قال: «إنه حرام» فقيل أننكر على من لبسه؟ قال: «إن كان 
متأوّلا فلاء وإن كان جاهلا- أي: لا يعرف الحكم- فأنكر عليه)ء أي: إنكار العملء أما إنکار القول فلا 
شك فيه» تقارع الحجة بالحجة نعم. 

© المسألة الرابعة: ضمان المفتي ما ترتب على فتياه. 

الأمر الأخير عند أهل العلم ثم ننتقل للقاعدة الثانية: وهي مسألة ما يتعلق بأن أهل العلم بالغوا في 
قضية أن الشخص لا يقول على الله بغير علم فألزموا المفتي إضافة لما يكون من عقاب عند الله عَرَجِجَلَ 


وی ر وه 3 ۶ 


«أَجْرَوْكُمْ عَلَى اف أَجْرَوْكُمْ عَلَى انار كما جاء في الحديث» ومن أهل العلم من صححه على إرسال 


ا ج2 وس 
ا پم ليه سس« س سم وہ شج وا وا تد ورا لأَحَكارعليّها 


فيه وانقطاع» بناء على المعنى وأنتم تعرفون کلام ابن القيم في «المنار المُنیف)ء إذ قال إن من الأحاديث 
ما يجزم القارئ لها والناظر فيها مع دربته في الأحاديث نظرا واعتبارا أن يحكم بصحتهاء ولذلك هذا 
الحديث 3 انقطاعه فإن د اش ابن باز كان يقول إنه حديث صحيح فان معناه قوي» وهو قول 
ت لكم «أَجْرَوْكُمْ عَلَى ای أَجْرَوْكُمْ عَلَى الَّارِاء ومع ذلك فان الفقهاء 
ألزموا المفتي إذا أفتى بغير علم وترتب على فتياه ضمان شيء أنه يضمن هذه المتلّفات. 

لو أن مفتي آفتی بامرأة وزوجها بانفساخ العقد بينهماء فترتب على ذلك مثلا المهر» وبان أن فتياه 
هذه كانت باطلة» فيلزمه الضمان. 


لو أفتى مفت لأمرئ بجواز طعام أو شراب لا يحل له فاستهلكه أخذه من مال آخر» بحجة مسألة 
الظمّر مثلاء وكان افتاؤه عن غير علم.. فإنه يضمن ذلك. 

Ss 
وسعه أو كان غير متأهل ونحو ذلك. . أنه يضمن ما ترتب على فتياه من مال ومن ضمان متلفات فإنه‎ 
يلزمه أن يضمنها.‎ 

9 وقبل أن ننتقل من هذه القاعدة اختم بكلمة مهمة جدا: 

وهي أنه قد جاء عن حذيفة بن اليمان- :- وهو من أعلم الناس بالمنافقين» بعد النبي 
صلَعَهوعآلووسار أنه ذكر أوصافا كثيرة في المنافقين» ومما ذكر عن أوصاف المنافقين: أن المنتسبين 
للعلم قد يقع فيهم النفاق أكثر من غیرهم حتى إنه قد روى الفريابي في «صفة المنافقين» عن حذيفة- 
- أنه سئل مَن المنافق؟ قال: «الذي يصف الاسلام» پُحیٍن وصف الإسلام يتكلم عن الدين بأحسن 
کلام ولكنه لا يعمل به» وقال: (إن المنافق إذا قرأ القرآن لا يغادر منه ألفا ولا واواء یلو که كما تلوك 


البقرة لسانها». والنبي اک 


0 ١ مت‎ 


ل سل قال: «الْعِن- أي: يقل اللسان- وَالبَدَادَةٌ من الِبمَانِء وَالكِبْرٌ وَالبيَانُ شعیتان من 


سیت اد عبدرااسلام‌بن‌خجرالقویمن چا ٠‏ 4 


سے سے 
التهاق)ء فأن يكون المرء فصيحا في لسانه طلا فيه.. فإنه يخشى عليه الرياء» إذ عندما يتكلم المرء ويرمّقه 
الناس بأبصارهم فإذا كان مفتيا فتكلم فأفتی أخذوا قوله على وجهه. فامتثلوا آمره» واستنوا بما يشير» فإنه 
يقع في نفسه من الرياء ما لا يقع في نفس غيره» وقد أشار لذلك النووي عليه رحمة الله في «بستان 
العارفين» فإنه قال كلام مؤداه أن العلم أفضل من العبادة ولا شك. ولكن لِمٌ- هو يقول ذلك- «لِمّ نرى 
الكرامات تظهر على يد العباد أكثر مما تظهر على يد العلماء)ء طبعا هذه مبنية على مسألة وهي هل 
الكرامة من شرطها الصلاح؟ الصحیح- وهو معتقد جماهير أهل السنة- أنه لا يلزم» فقد يظهر الله عَلََجَل 
كرامة على يد رجل فاسق ليعز الدين أو يقوي لله هذا الرجل الفاسق» فلا تلازم بين الكرامة وبين 
الصلاح» قال النووي: «لأن العالم أو الفقيه إذا تكلم أنصت الناس إليه» وإذا أفتى أخذوا بقوله وإذا 
آشار امتثلوا آمره. فيقع في نفسه من الرياء ما لا يقع». 

أقول هذا لماذا؟ لأن كثيرا من طلبة العلم ربما يُسأل عن المسألة وأختها فيكون قائما مقاما عاليا 
على منبر أو في محاضرة ونحوها فيستحي أن يقول لا أدري أو يستحي ألا يجيب» وهنا تأي المشکلة 
فلأن تتعلم ويعتاد لسانك هذه الكلمة خير ألوفا من أن تقتحم جراثیم جهنم» وأن يكون قلبك قد ورد 
عليه شيء من الرياء» فتقول على الله بغير علم خشية أن يقال إن فلانا لا یعلمء ليقولوا ما يقولوا ما عليك» 
يجب على طالب العلم بالخصوص أن يكون أول من يراقب آولا وأخيرا هو الله عَرَيجَنَّه والناس إنما هم 
تبع» لا تہتم بكثرة الناس» وإنما راقب الله عَرَيجَلَ في سرك وعلانيتك» في قولك وعملك» ولذلك كان كثيرا 
من أهل العلم من السلف قبل الفتوى يسأل الله عَرَبجَل الاعانة قبل الدرس وقبل الفتوی» ولذلك أردت أن 
أدگر نفسي وأذكر إخواني قبل أن نختم هذه القاعدة العظيمة. 

@ قال المؤلف َدآانَهُ: «القَاعِدَةٌ الثَانِيةُ: أن كل ی شر شكت عله 4 الشارغ تهر عَفق لس لحد 


کے 


ن بُحرمه أو بُوجبه أو يَسْتَحِبّهُ أو يَكْرَمَۂ لِقَوْلِهِ تعالی: اج لت ماب 


سوك 4 [المائدة:١١٠]ء‏ وَقَالَ الت كلاج : ١‏ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ بك كر نيان قلا تسوا 
عَنْهًا). 


هذه القاعدة الثانية» قاعدة عظيمة» وهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية معاء وقبل أن أبدأ بمعنى 


9 va ZEEE مه ہےر‎ 


هاتين القاعدتین على سبیل الاختصار لأجل الوقت. فإني سأتكلم عن هذه الاية وهذا الحدیث اللڈّین 
ذكرهما الشيخ ةلله 
قال تعالی: ظ اا الیک منوا لا تسکلواعن آشیاء إن مد لک سوك 4 [المائدة:۱۰۱] فنهی اللهعَرَيجَلَ 


ي كلصا ء فهذه الاية متجه الخطاب فیها إلى 


2 الأمر الأول: الدلالة على أن یتمسکوا بالأصلء وهو البراءة- كما سيأتي معنا-. 

0 الأمر الثاني: عدم السؤال والإكثار منه؛ لأن كثرة السؤال قد تهون من المأمور في نفس الممتثل. 

ومن أهل العلم من قال: إن هذه الاية عامة» لأصحاب النبي لسن ومن بعدهی 
فيكون قوله: إلا سلو [الماندة:۱۰۱] أي: لا تبحثوا- ليس السؤال الذي يرجى منه الجواب-؛ وإنما لا 
تبحثوا عن أشياء الأصل فيها الإباحة فتبحثوا عن تحريمهاء فتكون موافقة لمعنی القاعدة. 

ثم ذكر المصنف حديث أبي ثعلبة» وحديث أبي ثعلبة رواه الطبراني والبزار والدارقطني وغیرهم؛ 
وحسّن إسناده أبو المظفر السمعاني والنووي وغير واحد من أهل العلم» حسّنوا إسناده وإن كان فيه 
علتان: وهما الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة» وهل هو موقوف أو مرفوع؟ فإنه ولو كان موقوفا فإن له 


حكم الرفع من حيث المعنی» ومن حيث جزالة اللفظ وقوته» وهو قول النبي سل 
هه >ه وس ہے کے 


و رر ست اق ا ہے ور 0 لوه و ر 9م 
«وَسَكت عن آشیاء رَحمَة د غيرَ نسیان. فلا تسالوا عنها». 

هذه الاية وهذا الحديث نستنبط منهما قاعدتين» قاعدة أصولية» وقاعدة فقهية» واللفظ فيهما 
واحد. وقبل أن أبدأ بذكر هاتين القاعدتين وشرحهماء يجب أن نعرف ما الفرق بين القاعدة الأصولية 
والقاعدة الفقهية: 

QO‏ القاعدة الأصولية: هی التی پستنبط بواسطتها الحکم؛ بمعنی با إجمالية» دليل إجمالى ولیس 
تفصيلي» فمثلا عندما نقول: «الأصل في الاوامر الوجوب» هذه قاعدة أصولية» طيب أعطني حکما 
تستفيد منه هذه القاعدة؟ لا شىء» حتی تذهب لدليل فتطبق هذه القاعدة عليه» فتقول مثلا: إن الله عَلَيَجَل 


3 
سس م مر الروص 


قال: «وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوةَ هاگره 4 [البقرة: 6۳] فقوله: 8 وَأَقِيمُوأْ 4 أمرء فالأصل فيه الوجوب. إِذَا إقامة 


کم OSE ۳ 6 ee‏ چت وم تم 
نيش آد. عبداسلاح‌ن‌خرالشویی مد سم و 
داب جح( 

° 


الصلاة واجبة إِذَا یُستنبط بواسطتها لیس منها. 
0 وآما القاعدة الفقهیة: فانها التي پُوخذ منها الحکم. بالامکان عن طریق القاعدة وحدها أن 
تأخذ حکما منهاء مثاله: «الأعمال بالنیات» هذه قاعدة» فتقول- مثل ما قلنا آمس-: لا یصح الوضوء الا 


لمن نوی» لا يصح الوقوف بعرفة الا لمن نوی وهکذا؛ لأن عندك القاعدة واستطعت أن تخرج منها 
حکما. 


نبدأ أولا بالقاعدة الأصولية التي استنبطت من هذا الحدیث بالخصوص: وهي ما یُسمّی بادلیل 
الاستصحاب العقلي»» أو تسمی ب«البراءة الأصلية». 

0 وقبل أن آشرح هذا الدليل» مَن عُني بأصول الفقه يعلم أن دلیل الاستصحاب نوعان: 

١‏ - دليل الاستصحاب العقلي. 

۲- دليل الاستصحاب الشرعي. 

ونحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي الذي دل عليه هذا الحدیث. لأني سأعود بعد قلیل 
لذكر دليل استصحاب الشرع ومعناه. 

2 دليل الاستصحاب العقلي ما معناه؟ 

معناه: أننا نستمسك بالبراءة الأولی الأصلية» ويكون ذلك في صورتين فقط كما ذكر اللأصوليون: 

© الصورة الأولى: أن نقول إن الأصل في المنافع الحل» فهذا استصحاب للحلية. 

0 الصورة الثانية: أن نقول هو استصحاب العدم الأصلي» وهو الإباحة وعدم التكليف. 

7٭ا هناك أمران یتحقق منهما د ليل الاستصحاب العقلي: 

2 الأمر الأول: أن الأصل في المنافع- وليس في الأعيان فعکس المنافع الأعيان» سأتكلم عن 
الأعيان بعد قليل- الإباحة. 


0 الأمر الثاني: التمسك باستصحاب عدم التكليف وهو العدم الأصلي» استصحاب العدم 
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هذان الأمران إذا عرفتهما هما اللذان يسميان بالاستصحاب دلیل العقلء أو الدليل العقلي وقد 
حكي إجماع المسلمين- كما نقله الشيخ تقي الدين قال حكاه بعضهم- على إعمال هذين الدلیلین؛ 
دليل الإباحة في المنافع» ودليل البراءة الأصلية أو العدم الأصلي» دليل العدم الأصلي أو استصحاب 
العدم الأصليء بإجماع المسلمين على الإعمال بهماء ومن خالف من الأصولیین فخلافه الحقيقة يتجه 
لغيره وليس لهذا. 


ناء على ذلك فإننا نقول: «إن الأصل ف الأشياء الإباحة ما لم یرد دلیل علی التحریم)؛ لأن النبي 
بصي قال: «وسکت من أنياة رَحْمَةب کم غير سین لا تَسْأَلُوا عَنْهَاا ذا هي نی الأصل مباحة» 


إذ لو كان محرما لبينه لنا الله سُبَحَاتهُوعَالیء وكثير من الأحاديث والآيات تقول إن ما عدا ذلك مباح» مثل 


ع دصر رح م 


الآية التي مرت معنا قوله تعالى: « فَلَإِتَمَاحوَمَ رَ محش 4 [الأعراف:٣۳]‏ إِذَا ما عدا ذلك فهو مباح. 

ينبني على ذلك مسائل- أو أصول- سنذكرها من باب التطبيق والتفريغ لهذه القاعدة على سبيل 
السرعة: 

8 أونًا: «الأصل في المطعومات الحل». 

ولا سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل- وهو دليل الأصل-» عندما نتكلم عن المطعومات 
المأکولات. فاننا نقول: «الأصل في المطعومات الحل)ء فكلما رأيت مطعوما حل أكله» سواء عرفت 
اسمه أو لم تعرف اسمه رأيت نباتا جديداء ما دام أنه ليس بضار فإنه حلال» نبات لأول مرة تراه فإنه 
يكون حلال تمسّكا بقاعدة: «الأصل 7 الأصلية» أو «الاستصحاب العقلي)ء استصحب العقل 
الإباحة ابتداء» فكل مطعوم جاز آکله» واستثني من ذلك شيء واحد. وهو قضية اللحوم» فهل اللحم 
الأصل فيه الاباحة؟ أم أن الأصل فيه التحریم؟ أضرب لكم أمثلة: 

۵ المثال الأول: لو جاءك حيوان جديد لا تنطبق عليه قواعد الاباحة ولا التحريم- هذا في 
الحيوانات ثم سنتكلم في اللحوم-» فهل الأصل فيه أنه حلال أم حرام؟ حيوان جديد لم يسم ليس ذا 
مخلب ولا ناب يفترس ہہماء ولیس من القواعد المشهورة هذا واحد. 


0 مثال آخر: وجدت لحما مذبوحا لحم غنم أو أبل أو غير ذلك مما یؤکلء لکن لا تعرف ذابحه 


7ح 2 
أهو مسلم أم لیس بمسلم» هل سمى الله عَرَبَجَلَ عليه أم لم يسم الله عَرَجَلَ عليه» فهل نقول: إن الأصل في 
اللحوم الاباحة آم الحظر؟ 

قولان لأهل العلم: فمنهم- وهو القول الضعيف- من قال: إن الأصل في اللحوم الحظر واستدلوا 
بحدیث الصيد من أرسل كلبه ووجد معه كلب آخر قال: «لا تأکله)ء لأنه لا يعرف من أيهما. 


او 


والصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة» لأن النبي حبص في حديث عائشة لما شثل عن 
القوم یجدون اللحم ولا یعلمون آشمي عليه أم لم یسم؟ قال: «سم آنت» فدل على أن الأصل الإباحة. 
فکل حیوان تراه جدیدّا» لیس داخلا في أيّ قاعدة.. فالأصل فيه أنه يجوز أكله» مثلا رأينا طیرا 
جدیذا» أو جاء‌نا الکنغر هذا هل يجوز آکله؟ شکله غريب هناك قواعد تتعارض فيه ولیس من قواعد 


المثلي» فهناك قواعد ضعيفة في الأكل مثل: «اتفاق الاسم» هذه قاعدة فقھیة ضعيفة» یقول إن ما اتفق 


الاسم فيه حرم» مثل خنزير البحر يقولون حرامء لأنه اتفق الاسم مع خنزير البر والحقيقة أن اتفاق 
الأسماء لا يؤثرء بدليل أنه قد تغير اسم خنزير البحرء الآن يسمى آظن فقمة أظن الاسم هل تتغير 
الحقائق؟ لا تتغير» إا هذه قاعد ضعيفة» لکن نتکلم عن القواعد القوية مثل أن يكون ذا ناب يفترس به 
أو مخلبا يفترس به» الكنغر نقول نبقيه على الأصل وهو الإباحة» وهذا هو الصحیح. إلا إذا قوي 
الحاظر- أي: المانع-» فإنك تمتنع» مثال ذلك: عندما ترى لحما مذبوحا وذكي بطريقة أمامك رأيت أنه 
أمامك وذكي لكن لم ترد تذكيتها لا تعلم هل الذي ذكاه مسلم أو كتابي أو أنه وثني؟ فتنظر في البلد التي 
ذكي فيها هذا اللحم فإن كان الغالب عليه أهل إسلام وأهل كتاب فالحلء وإن كان يغلب عليه هل 
وثنية» عباد بوذا مثلا أو هندوس فهنا الحاظر قوي» فيسمى تعارض أصلان وليس التمسك بدليل البراءة 
العقلي هذه قاعدة أخرى فهي خارجة عن قاعدتناء فالصحيح أن المطعومات لحم أو غيرها كلها الحل 
هذا واحد. 

8 ثانیا: «الأصل في العقود الصحة.. 

«الأصل في العقود الصحة» کل تصرف يتصرفه المسلم سواء كان من العقود ذات الارادة الواحدة 
كالهبة والوقف وغير ذلك. أو من العقود ذات الارادة الثنائية فالأصل فيها آنبا صحيحة ليست حراماء 
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لماذا؟ لأن اللْهعَرَجَجَلَ سكت عن آشیاء ما قال لنا هذا العقد حلال أو حرام جاءنا عقد جدید نقول هو 
حلال أي عقد يأتيك وهذه تسمی عقود غير مسماة عقود جديدة» فكل عقد یتعامل به الناس فالأصل فيه 
الجواز» ما لم تأت إحدى قواعد ثلاث تحرمه ما هي القواعد الثلائة المحرمة في العقود؟ 

۵ الأولى: إما أن یکون من باب الربا. 

2 الثانية: وإما أن یکون من باب الغرر. 

2 الثالثة: وإما أن یکون من باب القمار. 

إذا انتفت عنه هذه القواعد الثلاث فیبقی على الأصل وهو الاباحة مثال ذلك: عندما يأتينا شخص 
ویقول إن عقدین في عقد حرام مثلا: 

عندما يأتي شخص فیقول: إن عقد المقاولة أو عقد التورید حرام. 

نقول: لماذا؟ 

قال: لأنه عقدان في عقد. 

نقول: لماذا؟ 


قال: لأن فيه شراء» تشتري منهم السلعة وفیه إجارة؛ لأنه تبني لهی وفیه استصناع وفیه آکثر من 


حلص بیعتین فی بيعة» أو قال عقدان في عقد؟ 


نقول: الصحیح بجمع الآدلة والنصوص أن معنی البیعتین في بيعة هو بیع العينة» وبناء على ذلك 


سے ہو 


ےس 
فیجوز العقد وقد شرط فيه عقد آخر تمسکا بالأصل وهو الصحة؛ لان الحاظر غير صحيح» الدليل ثابت 
«نهى عن بيعتين في بیعة)ء لکن تأويل الحديث والقول فيه وني تفسيره وهو الأمر الثاني ذكرت لكم قبل 
قليل» تفسير الأحاديث بالرأي أنه غير مسلمء وإن قال به من أهل العلم من قال» وهو مشهور مذهب 
الحنابلة والشافعية» فانظر كيف أننا رجعنا عندما تبطل أو تضعّف حديث- كما سيأتي معنا في تطبيق 
الشيخ في الأمثلة- إن شاء الله- في الدرس الأخير أو قبله- أنه مباشرة تتمسك بالأصلء والأصل في 
العقود الصحة وني المطعومات الاباحة. 

8 ثالشا : «الأصل في التصرفات الجوان. 

بعد انتهینا من الکلام عن المطعومات ثم تکلمنا عن العقودہ الآن التصرفات آفعالك لأن التصرف 
آشمل من العقد يشمل العقود ویشمل غیرها کالجنایات وغيرهاء یقولون: «الأصل في التصرفات 
الجواز» يجوز لك أن تتصرف کیفما شئت» وأن تفعل ما شئت. الاصل أنه يجوز وفي الحدیث: 
«وَسَکَت عَنْ آشیاء» منها تصرفاتك افعل ما شئت. أي تصرف يجوز لك فعله قالوا: إلا أربعة آمور جاء 


۳ مرو 


النص باستشنائهاء كما جاء في الحدیث: «وَحَرمَ علیکم آشیّاء" مما حرمه الله عَرَِجَلّ آربعة آشیاء. 

© ما هي هذه الأشياء الأربعت؟ 

© الأول: الأبضاعء فان الأصل في الأبضاع التحریمء ما يجوز لك أن تطأ أي امرأة لأنه استثني 
الله عل يقول: ط وين Oe‏ إلا ع روجهم آز ما مککت یسم نم یر مومت 4 
[المؤمنون: ٤٦٦]ء‏ ودائما المستثنى- أو غالبا على خلاف بين الأصوليين واللغويين- لا بد من أن یکون 
أقل من المستثنى منهم» فلا يجوز من الأبضاع إلا الزوجة وملك اليمين» وما عدا ذلك فالأصل التحريم» 
وبناء على ذلك لو اشتبهت امرأة بغيرها فالأصل التحريم» وهكذا. 

2 الثاني: العبادات الأصل في العبادات التحریمء ما يجوز أن تتعبد الله بما شئت ما يجوزء قال 


ا 


مے پا رو كوس کے الال كام یرم ةر چو ر 10 3 
بلط : «مَنْ أخدّث فى آمُرتا هَذَا مَا لَيْسَ فيه؛ فهو رَذاء فلذلك ما يجوز أن تتعبد الله بزيادة صلاق 
أو بذكر جماعی؛ أو يئة معينة» أو بعدد معين» أو بفضل معینء إلا بنص. 


۵ الثالث: الأموالء الأصل في الأموال العصمة ما معنى العصمة؟ أي: أا ملك أشخاص إلا 


مح إضه ہےر va ZEEE‏ 9 


المباحات التى قال النبى حال 
على مال غيرك؛ لأنه مال لغيرك وهو معصوم. 

۵ الرابع: النفوس, الأصل في النفوس الحرمة» ما يجوز تقتل أي شخص إلا أن يكون جاز قتله 
كان يكون قتل آخر من باب القصاصء أو أن يكون زانیا ونحو ذلك. 


إذا هذه الأشياء الأربعة هى المستثناة من أصل التصرفات. 


ون 5 و ے سے ۶ 
نم سل فيها: «الناس شرکاء فی ثلاث فالمال ما يجوز لك آن تعتدى 


قد ذکرت هنا قواعد فقهية مستخرجة عن القاعدة الأصلية» فقط نذکر فائدة قبل قلیل فرقنا بین 
الااستصحاب العقلی والاستصحاب الشرعی. 
2 ما هو الاستصحاب الشرعی؟ 


التمسك بعمومات الادلة وبالاجماع واستصحاب الدلیل مرة آخری استصحاب العموم 
واستصحاب الاجماع؛ وهذه مسألة خلافية كبيرة جدا. 


۵ من المسائل المتفرعة على الاستصحاب الشرعي مثلا: عندما يقول الشخص من الفقهاء مثلا 
یقول طبعا الادلة الشرعية هذه متفقة علیها الأولی الأولى متفق عليهاء الثانية مختلف فیها؛ يتفرع على 
دلیل التمسك بالعمومات. باستصحاب العمالات الشرعیة والاجماع عندما يقول الفقهاء مثلا : إن 
الاصل في المسلم العدالة» نقول الأصل في المسلم العدالة إذا جاءك شخص مجهول فالاصل فيه أنه 
عدل» مشهور هذا في کتب كثير من الفقهاء من آهل العلم- وهذا رآي الشیخ تقي الدین نقله عنه القاضي 
علاء الدين المرداوي «الانصاف»- قال: إن هذا غير صحيح» لیس الأصل في المسلم العدالة؛ بل الأصل 
في الناس جمیعا ہم ظالمو لأنفسهم قال تعالی: طوالعسّر 7 إن لضن لني خر )4 [العصر:۲-۱] 
أي: کل الانسان ظط إل نما ولوأ الضَلِحتِ 4 [الشعراء:۲۲۷] فهم قِلة» فالأصل والغالب أنه ظالی 
فلذلك لا بد من البحث. فلذلك حتى في رواية الحديث المجهول لا تقبل روايته» ولا يصحح حدیثه إلا 
أن ترتفع عنه جهالة العين والحكم» وهذا بالطبع المتفرع عليه في قضية الشهادة وما الذي يقبل. 

بناءٌ على ذلك - أيضًا- من الأمثلة: عندما نقول مثلا قاعدة مثلا في حديث محارب بن دثار عن ابن 


عمر عند الترمذي طبعا ذكرت محاربا لأن الكلام في الحديث في قضية محارب عندما قال 


۷ 
۶2ص 
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الحَلَالٍ إلى الله الطّلاق» استنبط منها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل 
النهي عن الطلاق» وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعارضه فيها غيره» يقول لا ليس النهي عن الطلاق بل 
إباحة الطلاق» وهل الأصل الاحتياط في الطلاق من عدمہء تنبنى على هذا الأصل. 

اختم حديثي بالقاعدة الأخرى» قد استنبطنا من الآية والحديث: قاعدة أصولية» وهي دليل 
الاستصحاب العقلي أو البراءة الأصلية» وهي أمران قلنا: إن الأصل في المنافع الحل» والامر الثاني: وهو 
استصحاب العدم اللأصليء وهو عدم التكليف أو الاباحة. 

استنبط من الآية والحديث- آیضّا- قاعدة فقهية بحيث أن الفروع مباشرة تستنبط هذه القاعدة 
الفقهية» وهذه القاعدة الفقهية هي «الاصل براءة الذمة»» فيقولون إن الشخص الأصل إن ذمته بريئة» لأن 

: 1 ی سار قال: (وسکت) فالأصل أن ذمة ة الشخص بریئه ة غير مشغولة بشي ء. 


سیت عندما يدعي شخص على آخر شيء فالآصل أن المدعى عليه بريء» ولذلك 


رحس قال: «البَينَةٌ عَلَى المُدعيء والبمين عَلَى م مَنْ أنكرً) فالأقوی منهما هو المدعی عليه؛ 
الات تقدم بينة المدعى عليه إذا تعارضتها- على الأصح- إذا تعارضت بینة المدعي والمدعى عليه 


تقدم بينة المدعى علیه؛ لأنه هو الذي بيده العين» وهو الأقوى جانبا خلافا لمشهور مذهب الحنابلة فإن 
قول الحنابلة لم يُعمل به حتى عندنا لا يعمل به» أن تقدم بينة الخارج غير صحيحة. 

الأمر الثاني عند التقدير عندما يثبت يثبت الحكم ولكن يختلف في التقدیر مثلا شخصان أحدهما داخل 
وآخر خارج أو أو مدعي ومدعى عليه اختلفا في التقدير ثبت الحکم. أنا أخذت سيارتك عارية» ثم 
أتلفتهاء أن تقول إن قيمتها مئة ألف. أو لوا كذاء أنت تقول إنها من النوع الغالي» سيارة مرسيدس مثلاء 
وأنا أقول لك لا إنها من النوع الرخيصء فالقول قول الغارم الذي هو آنا؛ لان الأصل أنني أنا الذي 
سأدفع المالء الأصل أن ذمتي بريئةء دا نأخذ أن الأصل براءة الذمة في مسألتين: في إثبات الحق» وفي 


تقدیرہ. 


8 


يؤخذ قول المدعى عليه ما لم تأت بينة تنقل عن هذا الأصل وهو البراءة. 
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أيضًا في الميت إذا مات الشخص هل نقول إن عليه دين أم ليس عليه دين؟ الأصل لا دين عليه 
الآنء ما لم يأت الشخص ببينة» وهكذا مسائلها مئات أو ألوف المئات من المسائل. 


اسأل الله عَرَهِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله 


rR, 


() نهاية الدرس الثاني. 


کے صےے۔ و سے 5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليم كثير 


«القَاعِدَةٌ لآ ترك الدَّلِيل الوَاضِۓ: وّالاستذلال بلفظ مُتَشَابهِ ہُو طریق أَهْل الرَيْْ؛ كَالرَافِضَةٍ 
وَالحُوَارِج؛ قال تَعَالَى: اما لت ف ووم يم تيعو ما هه 4 [آل عمران:۷]ء والوّاجبٌ عَلَى المُسْلِم 
اع المخگم وَإِنْ عرف مَعتی الاب وَجَدَهُ لا یحالف المُخکم بل يُوَافَِكُ وَإِلَا اجب عَلَيْهِ ابا 


الرَاسخِينَ في قَوْلِهِحْ: ام بو کین نوا 4 [آل عمران:۷] ». 


ور رم 30 
محمدا 


E Ta‏ : کت 
وله صَلَّى الل عَليه وَعَلّی آله وصخبه وس تنلیما کی ی يوم ال 

امه 

فهذه هي القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ عليه رَكَدآللهُ وهي قاعدة تتعلق بالمشتبه من الأدلة» 
والمتشابه منهاء والقاعدة التي بعدها تتعلق بالمشتبه من الأقوال والاحکام ولذلك نفارق بين هذه 
القاعدة ودليلها وهي الآية» والقاعدة التي بعدها باعتبار القول والحكم. 

وقد ذكر الشيخ تِهَداللهُ هذه القاعدة واستنبطها من آية عظيمة في كتاب ال 


کرک 5 ور مه ر ے ہے سے ہے مہ ے ےم ہر وو لے ےہ $ و 
بمحانه وتعالل  :-‏ هو الَذِى آنزل عليك الکتب ودنہ ءایلت محکمت هن 


5 
3 
٦ 
6 

۷ 
3 
Ê: 


2 
ہے مرو < رو رم نے ےصح کو ہ مرو م2 کس کے مر مم 


دم وال کی (۷)) ریت لا تع فلوبتابعد د يسنا هلتا م ۱ 
هاتان الآيتان العظيمتان.. عظيمتان في مدلولهما وما يستنبط منهماء وقبل أن نتکلم عن المسألة 
التي ذكرها الشيخ يحسّن بنا أن نمر مرورا سريعا على معنى هذه الآية مع التعریج على بعض المعاني 
التي أشار لها الشيخ محمد دنه 
فربنا ا يقول: ظ هو ای آزل عك الكتب مه ايت كمت هى أ الككب 4 فبین الله سجاه وتعال أن 
الآياك علی نوعین: 


ومنها: ما هو متشابه. 


سے اس 


فقو له: یه 4 «من» تبعيضية تدل على أن البعض محکم والبعض متشابه. 

2 والمُحكمة: هي التي لا اختلاف في معناهاء وني ظهور دلالتها. 

0 وأما المتشابه: فهو الذي يقابل المحكم هنا إذ بضدها تتبين الأشياء» والمراد بالمتشابه أحد 
أمرين: 

۵ الأمر الأول: إما أن تكون متشابهة بمعنى: أا تحتمل معاني متعددة» وغیر واضح أي هذه 
المعاني هو المراده وإما أن تحتمل أن يكون معنى المتشابه أي: غير المفهوم» بمعنى أن المخاطبين لا 
يفهمون معنى هذه الآيات. 

ونحن بالأمس مر معنا أن ما في كتاب الله عل إما خبر وإما آم قال تعالی: ال لم لا وال ) 
[الأعراف: ٤‏ 5] فأما ما يتعلق بالأخبار فان الله عَرَيِجَلَ لم يخبرنا بما لا نفقه ولا نعلم» وإنما بين لنا المعاني» 
وإنما جهلنا دقائق الأمور فيهاء ما لكون اللفظ لا يُعرب عن المعنی حقيقة» وإما لعدم الاستفصال فيها 
لحكمة آرادها الله عَرََجَلَّ. 

2 الأمر الثاني: وأما المعنى الثاني من المتشابه: هو أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين لیس بعضها 
أرجح من بعضء فإنه أيضا وارد في الأخبار وني الأحكام معاء وقد أطال الشاطبي رال في 
«الموافقات» في الدلالة على أنه ما من شيء في كتاب الله عِرَجَجَلَ إلا وهو واضح وأنه لا يوجد شيء في 
كتاب الله عَرَجَلّ لا معنى له- أي: بالمعنی الثانی-ء سواء كان من باب الأخبار أو من باب الأوامر» حتى 
الحروف المقطعة في أوائل السورء فان لها معنى أراده الله عَرَبجَلّ بذكرهاء فقد يكون معناها أو من المعاني 
التي ذكرها آهل العلم: بيان أن هذا القرآن إنما هو مكون من هذه الحروف» فمن عرف هذه الحروف 
ونطقها ثم عجز بعد ذلك عن تركيب معان مشاہة لهذا الكتاب العظيم.. فان هذه غاية في الإعجازء 
وهذه أحد المعاني والحكم من ذكر الحروف المقطعة» والا فهي حروف كما هي» وليس يُقصد بها غيرها 
كما ظن بعض الناس أنه يحسب بها حساب الجمل» فیحسب بها آخر الزمان أو نحو ذلك من المعاني 


الباطلة. 


إذّا المقصود من هذا الکلام أن المتشابه في هذه الاية من الایات والأحاديث التي جاءت عن 


شب وَل سد وا ریا 


RR 


وہ | و 


091 شيء من ذلك البتة» مطلقا لا يوجد وإن وجد على تكلف. . فهو لا تعلق له بأفعال 


المكلفين» ولا من الأخبار التی يُبنى عليها الاعتقاد كما قرره الشاطبی نی «الموافقات» وأطال تقریر 
ذلك. 


2 وأما المعنى الثاني من المتشابه: وهو أن يكون الدليل أو اللفظ دالا على معنيين أو أكثر لیس 
ير سال سس سض 
الله عتَؤعلی. 

وقوله تعالى: هن َم آلکتب 4 [ال عمران:۷] أي: أصله ومر جعه» فجمیع الآيات المتشامہة ر الن 

ویستفاد من قوله: : ا الم لکتب4: أن المرء إذا أشكل عليه شيء من المتشابه من النصوص رذّہ إلى 
المحکم لایضاح معناه واستظھارہ. 

قوله تعالی: ماما لذن في فلوبهم ريم تيعو ما َه منَهُ 4 [آل عمران:۷] بین الله عَرَجَلّ أن الذين في 
قلوبہم زيغ» أي ميل عن الحق وهوى ضر رغبة أو ۰ تجرد للوصول إلى الحق. فانهم الذین یکثرون 

وت 2111111ظ' 
یردونہا إلى المحكم من القرآنء وهذا هو الذي استدل به الشيخ رنه عندما قال: «والاستذلال ب بلَففظ 
مسابو هو طریق أَمْلٍ الرَيْغ ؛ کالرافضة 2 والځوارج إج»» فان النص على الخوارج نص عليه أبو إمامة وجاء في 

بعض الروایات أنه رفعة للنبي صا ییون ومن عجیب ما جاه عن ألى [مامة کیا عند اران 
E E 0000‏ عن الھدی؛ ثم قال: اقرأ بعد مثتین فقرأ الذي معه قول 


ا وود موم 4 [آل عمران: 5+ ١‏ قال آولتك الذین زاغوا. 


۷ 
۶2ص 


کم OSE ۳ 6 ee‏ چت 1 
9-0070 ‪ٰی0/0 نز 4 ->یِٗ-آتیہئ۔' 
حوري 


فما من امرئ يضل عن طريق الهدى ويزيغ عنه ويتبدل عنه إلى غيره ألا يكون أول أمره الاستدلال 
بالمتشابه من كتاب الله رل ولذا كان أبو بكر الصديق- بل - لمّا جاءت أفعال أهل الردة ومقاتلتهم 


ام کر کے ہے ہے > 64 


كان يكثر من دعاء الله عَرَجَلّ وقراءة الآية التي بعل هذه الاية: ظ رہنا للا رغ فوا مد اد هدا وه لنا من ادنك 


5 


2 
£ یہ 


رَحَمَة إِنَّكَ انت اماب 4 [آل عمران:۸]. 

فالانسان إذا عرف الحق وزاغ عنه.. فانها علامة شوم ولا شك» ما لم یرجع إلى الطریق المستقيم» 
وأول درجات هذا الزيغ أن یتتبع المتشابه من القرآن ومن الأدلة» وینظر في غرائب الأقوال فيأخذ بهاء 
ولذا کان السلف رحمهم الله تعالی کثیرا ما پیوبون بابا في أوائل کتبهم في التحذیر من طریق آهل الزیغ 
الذین يستدلون بالمتشابه» فالاجزي في کتاب «الشریعة» وابن منده وغیره من الأئمة وابن بطة كلهم 


عقدوا بابا في بيان هذه الآية وتفسيرها الذي جاء عن ال: 


عون ما تَشَابَه منك ی لین سَمّى الله فَاحْدَرُومُمْ». 

وکان آهل العلم قدیما- کشعبة وغیره- پُنکرون على من يحدث بغرائب الحدیث. ویعنون بغریب 
الحدیث آحد آمرین: 

۵ آما غريبة من حیث الاسناد: فیکون المرء بذلك مضعفا إذ يروي شیئا قد تفرد به. 

۵ أو یقصدون به غريب المتن: مما فيه إشكالٌ ولّبس على كثير من الناس. 

فتهوا عن التحديث به لأجل ذلك. 

والعجيب أن من الناس من أخذ هذه الآية التي حذر الله 4 فيها من اتباع المتشابه» فاستدل بها على 
قوله المتشابه» فاستدل ذه الآية أقوام على جواز تأويل صفات الله عمجل بخجة أن صفاته- 
سْبَحَانَةُوتَعَالَ - وأسماءه من المتشابه» الذي لا یُدرك معناه. أو تعارض مع العقول» فقالوا إنه يلزم تأويله 
لأن هذا فعل الراسخين» والحقيقة أن أولئك الذين استدلوا هذه الآية أتوا من عدم فهمها ومن عدم 
خسن تنزيل الاسماء والصفات فيهاء فإن أهل العلم قالوا إن الله لا يمكن أن يخاطبنا بشيء لا نفقه معنا 
فمن قال منهم إن هذه الصفات لا معنى له نفقهه ونعلمه؛ فإنه لا بد بعد ذلك أن يفوّض معانيها وهذا آمر 


خطير» وإما أن ينكرها عن أصولها فيحولها إلى التأويل» وهذا مثله أيضا من صرفها عن ظواهرهاء 


چجچجد دہ شس امن ار كرو نا لي 2-7 
ااال سح فيج بإ ُو کرب 


فنقلتها عن المعنى الصحيح إلى المعنى غير المراد. 

ولذلك فإن المؤمن یمن بالمحكم كله وأما المتشابه فإنه يرده إلى المحكم أو يسكت عنه حتى 
پستیین له. 

ولأهل العلم رآیان في قضية الوقف والوصل في هذه الآية» وجمهورهم على الوقف فیها؛ 
فالمتشابه لا یعلم معناه إلا الله- سُبَحة لس وأثنى الله- سُبَحا رعا - على أهل العلم بأنہم يَكِلُون 
علمه إلى الله بل ویکلون الایمان به» وعلی ذلك فیکون داترة أهل العلم الراسخین؛ آوسع من 
المعنی الثاني» وهنا لم ينف الله عَلََجَل حتی من رأى الوقف وهو قول الجمهور لم ینف الله عَلََجَل عن آحد 
أنه لا یعلم تأويله» وانما الجزم بمعنی تأويل المتشابه لا یعلم به إلا الله. 

ومن أهل العلم من قال إنه الوصل فیکون المعنی وما یعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم 
یعلمون تأويله آیضا» وممن ذهب لذلك ابن عباس و3 فانه قال: «آنا من الراسخین في العلم الذین 
یعلمون تأویله». 

2 وأهل العلم رحمهم الله تعالی بينوا معنی الراسخین في العلم, وقالوا إن الراد بالراسخ ینظر له من 
جهنین : 

۵ الأولى: ینظر من استسهاله بنفسه وما حواه في العلم» وذکروا لذلك شروطا كثيرة مبسوطة في 
باب الاجتهاد» غير أن من آهل العلم وهو القفال الشاشي من فقهاء الشافعية» لما ذکر شروط الاجتهاد 
قال إن هذه الشروط لا تکاد توجد نی آحد من أهل الزمان لشدتها وصعوبة تحققها عند کثیر من الناس» 
ولکن ربما یتحقق بعضها فيصل المرء إلى ما آراد. 

9 الثانیة: قالوا هذا ما یسمی بالأوصاف الظاهرية فان هناك آوصافا ظاهرية یعرف ہا المرء 
الذي یکون من أهل العلم» ومن لا یکون کذلك. وقد آشرنا بالامس أن أهل العلم کابن آبو زید القیرواني 
والموفق وآبي الخطاب والغزالي وغیرهم من أهل العلم كثير» قد ذکروا علامات ظاهرية يُستدل بها على 
معرفة العالم من غيره» ومجملها آمران: 


سی [د. السام بن ياشو دهي ۵٦‏ 4 
+ یمد 
2 


© الأمرالأول: أن يكون المرء عالما دینا. 
ويُعرف أن المرء من أهل العلم بطرق: 
0 ید أنه يعرف أن هذا المرء من أهل العلم بسعة محفوظة وأخص من ذلك كتاب 
بي حالسب وتكلمنا عن ذلك بالأمس» وأنہما شرطان للاجتهاد والعلم؛ وإلا 
كيف يكون المرء عالما وهو غير حافظ لشيء من نصوص الوحيين. 
0 الطريق الثاني: أنه لا بد من أن يكون المرء قد عرف بالعلم وتحصیله وطال عمره فيه» ولذلك 


کے یر ما وا الیل 


عَن الاگابر» أئ: کبار العلم والسن» وقد حاء عن اروت السختياني ث شيخ الإمام مالك أنه قال: «إن من 


جاء من حديث ابن عباس 5 © أن النبي صا لوو الوسر قال: لا تال زو الاه ب 
نعمة الله رل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة»» فقول أيوب اند 
يدلنا علی آمرین: 

الأمر الأول: أن المرء یعرف أنه عالم بکونه شیخا- أي کبیر في السن- إذ كبر السن دلیل على 
طول الباع» وكثرة الممارسة للعلم والاخذ له عن آهله. 

الأمر الثاني: أن يكون من آهل السنة أي: على طریق الاتباع. 

ولذا کان آهل العلم قدیما یشددون في معنی أن المرء لا یتصدر حتی يبلغ من العمر سناء فقد عقد 
بے ل بت ات ئا 
ونقل أبو الفرج ابن الجوزي َال في «مناقب الإمام أحمد» أن أن عبدالله بن الحجاج قال: دخلت 
بغداد سنة مثتین وثلاثة» فسألت عن أحمد فقالوا إنه في بيته معتزل لا بحدث. ذهبت إلى خرسان وجئت 
في السنة القابلة سنة أربع ومثتین فسألت عن أحمد فقالوا هو يحدث في جامع المنصور أكبر جوامع 
بغداد» قال فأتاه فإذا حلقته أكبر الجلق» قال ابن الجوزي: «وفي هذه السنة بلغ أحمد أربعين عاما». فمن 
علامات أن المرء من أهل العلم أن يكون ذو باع قد شاب عارضاه في تحصيله. 

۷90  “ص‎ - 7 


روا بجَتارّة کاو ان َقَالَ ال کین : «وجَبَتْ» تم مَرُوا اق لها شرا 


0۸ 3 ّ‌ ٹ ں_ ‏ 99 کک 


26 سے رم 9 اپ هر 3 مت مر مر وه ۹ َه 4 20 ہے و و 29 ہت رز‎ a 
فقال: (وحبت) فقال عر الخطاب وله : :م وجبت؟ قال : «هَدًا ا عليه خيراء در جبت له الجنة.‎ 


هس و 


هذا نم عليه شَرَّا وت له رهم شُهَدَاء الله في الأض». 

فإذا أثنى آمل العلم على امری بالعلم والفهم.. فان هذه علامة کونه من أهل العلم» وقد جاء عن 
إبراهيم النخعي وغیره من السلف آنهم کانوا يسألون عن المرء قبل الأخذ عنه» وذلك لمعرفة کونه من 
أهل العلم من عدمه وقد أمر الله عَلَيَجَلٌ بالرجوع للراسخین في العلم. 

# الأمر الشاني: أن يكون المرء ذا دين وورع وخشية لله عَرَصجَلّ. 

وقد جاء عن المصطفی مأ السار وروي موقوفا أنه قال: (إِنمَا الم الكَشْيَقاء فاذا كان 
العلم يورث صاحبه خشية وتقوى لله سبحانه.. فهذه علامة توفيق وسداد» ورجحان لهذا 2(" ولا 
شك. ولا شك أنه إذا اکتمل هذان الوصفان في امرئ.. فإنه عين الکمال وقد ذكر ابن القيم رذن 
قلَّما يكمل هذان الوصفان في آحد» وصف العلم والعبادة والديانة في امرئ» وأنه في كثير من الأحيان ما 
يغلب أحد الوصفين على الآخرء فتجد المرء عابدا مقصرا في العلم» أو تجده عنده من المحفوظ والعلم 
غيرٌ أنه مقصر في العبادة» قال: فإذا وجدت امرأ قد جمع هذين الوصفين فاشدد عليه بكلتا يديك فإنه 
آشد ندرة من الکبریت الأحمر» وقليل من يتصف بذلك في الأزمنة الأولى ناهيك عن الأزمنة المتأخرة. 

ثم ختم الله رل هذه الآيات بقوله2ة: ظ رتا لا وع و مد 3 متنك مت کاو الك زقنة > [ال 
عمران:۸]ء وهذا حق» فان المؤمن يجب عليه أن يكثر من سؤال الله عَرَهِجَلَ الهداية في العلم» وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عائشة # أن النبي ةورع السار كان يفتتح قيام الليل فيقول وهو في 
عبادة فيرجى إجابة دعائه وفي ظلمة وعبادة سر فهو من مواطن الإجابة فيما يظهر. فكان يقول ویفتتح 
صلاته فيقول: «اللهمّ رَبّ جَبْرَائِیلء ومیکائیل واشرافیل فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشهَادَقَ لت تشم بین باو ما انوا فيه موه مني لِمَا اخْتْلِفَ فيه من الک باذنك. نك 
هدي من تَسَاءُ ی صِرَاطٍ مُستقيم. 


والمومن يسأل الله عل كثيرا الهداية إلى الحق» ویسأله- سبحانهوتعال - دلالة التوفیق منه 
سبحانه فان المرء ولا شك ضعیف بنفسه وانما قوته واستمداده منه سُبَحَانَهُوتعال. 


سے اس 


ےس 

وتقَوَىَ طاعة المرء بذكر الله عَرِجَلّ وان لم يك دعاء بالتوفيق» فقد جاء من حدیث عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري- وه- أن النبي مَبََلتَمعلئَهوعدِوَسٌَ قال: «بقول ال عَزََمَل: مَنْ شَغَلَهُ الْفَرْآنُ عَنْ 
ذكْرِي وَمَسْالتِي أَعْطبتُه ال تا عطي السَّائِلِينَ». فمن شغل بذكر الله عمجل من قراءة القرآن العظيم» 
واستغفاره 3# وتہلیله وتمجيده وتسبيحه» وذکر الأذکار طرفي النهار صبحا وعشياء فان هذه علامة 
لتوفيق الله عَلَيَجَلَ له ووصوله إلى مأربه» ولذا كان الشيخ تقي الدین كما نقل عنه ابن القيم حريصا على 
أذكاره وادعيته» فلما سئل عن ذلك قال: «إن هذه غدوتي» فإذا لم أفعلها ضعفت قوتي» فلذلك فان ذكر 
الله عمجل والاستمرار على الذكر وقراءة القرآن مما يزيد طالب العلم علماء وتوفيقا ورشاداء وقد قيل 
للإمام أحمد لما حضرته الوفاة أو قبل وفاته من نسأل بعدك؟ قال: «سلوا عبدالوهاب الوراق» 
فاستعجب ساءلوه من ذلك إذ ربما عرفوا من أصحابه وجلاسه من هو آعلم من عبدالوهاب! فكأن 
أحمد لما رأى استعجابهم من ذلك قال: (إن عبدالوهاب رجل ورع» صاحب ديانة» ومثله يوفق للحق) 
فالمرع ]ذا كاف اعادو له ی ودعاء وسفال رتچ تلع یام الله ی 

بعد هذه المعاني والرجوع لها نتکلم عن دلالة هذه القاعدة من حيث المعنی الاأصولي؛ وهذه 
القاعدة تتعلق بالأدلة» ولا تتعلق بأحكام المسائل» ونحن بالأمس قلنا إن ما یتعلق بكيفية استثمار الأدلة 
واستنباط الأحكام منهاء فانه یسمی: «قاعدة أصولية»؛ لآن هذه الاية تتعلق والقاعدة تتعلق بالادلة من 
الکتاب والسنة» ونحن قلنا قبل آیضا قبل قلیل أن المراد بالمتشابه: أن يكون النص محتملا لمعنيين 
متشاہہینء وفی هذه الحالة لا یستطیع المرء أن يحكم بصحة وآرجحية آحد القولین للمعنی الاخره 
ویمکن للمرء من أهل العلم أن يدرأ المتشابه من النصوصء ویردها إلى المحکم بأحد ثلاث شيئاء أو 
بمعرفة ثلائة آشیاء وكل واحد من هذه الأمور الثلائة معرفته وبسطه يحتاج إلى أوقات طويلة؛ بل إن علم 
أصول الفقه كله مبني على هذه الأمور الثلاثة» وسآذکرها بعد قليل وستعلم أن علم أصول الفقه كله 
مندرج تحت هذه الأمور الثلاثة» التي من عرفها اسْطَاعَ أن يرد المتشابه إلى المحکم» ويكون بذلك من 
أهل العلم الراسخين الذين يعرفون تأويله. 

2 الأمر الأول: أن يعرف الأدلة الشرعية وقوة الاحتجاج بها وما هو الصالح منها للاحتجاج وغیر 
الصالح للاحتجاج» أي: أن يعرف قوة الدليل. 


وب نولدعي 
ےس 

© الأمر الثاني: أن يعرف قوة الدّلالة» وذلك بأن يعرف دلائل هذه الأدلة» وما المُقدم من الدلائل 

2 الأمر الثالث: أن يعرف قواعد الجمع والترجيح بين الأدلة. 

یعرف قوة الدليل» وقوة الدلالة» وقواعد الجمع والترجيح بين الأدلة. 

ولو نظرت في مباحث أصول الفقه ستجدها بلا استثناء تتعلق بهذه الأمورہ إلا ما يتعلق بمباحث 
الاجتهاد والتقليد» ومعانی بعض المصطلحات. 

© المبحث الأول: ما يتعلق بمعرفة قوة الأدلة. 

أن ينظر المرء في الأدلة الشرعية فيعرف المتفقّ عليها منهاء والمختلف فيه منھاء فيستدل بالمتفق 
عليه» وأما المختلف فيه فينظر ما الراجح منها فیستدل به» وما المجروح في ترك الاستدلال به» وحينئذ 
يكون قد رد كثيرا من الأدلة الضعيفة» التي هي في مقابلة الأدلة القوية» فأقوى الادلة وأصلها ولا شك 
كتاب الله عَرَجَلَِّ بل قيل إن الأدلة كلها تعود إلى كتاب الله عَرَهجَنَّه إذ السنة ما عرفنا دلالتها ولا قوّتها إلا 
بالکتاب. قال تعالی: ‏ مایق عن الوك 2 ن هو لای يون © 4 [النجم: ۰۳ ]٤‏ فمردها إلى الکتاب» 
والإجماع لا يكون إجماعا إلا بمعرفة الكتاب والسنة» والقياس لا یکون صحيحا إلا أن يكون الأصل 
المُقاس عليه من الكتاب أو السنة» وسائر الأدلة المقبولة من الأدلة المختلف فيها مرده إلى ذلك». 

وأما الأدلة المختلف فيها فإنها إذا عارضت شیئا من الأدلة الصحيحة.. فالواجب ردهاء ولنضرب 
لذلك بمثال: وهو الدليل المسمى بالعملء فإن من الفقهاء من يعملون دليلا يسمونه «العمل المطلق) 
فيقولون: «إن عمل آهل بلدة معينة دليل بذاته»» والحقیقة أن هذا ليس دليلاء ولا يصح الاحتجاج به في 
رد الأدلة وإن كان من قال به من الآئمة كان له معنى صحيح في ذكر في ذكره ابتداء فان الامام ما لك 
رجات عندما أعمل عمل أهل المدينة في العمل المطلق لم يكن قصده أنه دليل مستقل بذاته» وإنما أراد 
بیان أن عمل أهل المدينة وفهمهم للأدلة فهم مُرجُح وليس أنه دليل بذاته» وفرق بين التعبيرين» فليس 
العمل المطلق دلیلا وإنما هو مُرجح من المرجحات. فالواجب أن ينقل إلى المبحث الثالث وهو معرفة 
المرجحات. 


7 م* ۲ اوت کپ ضا سے 4 e‏ ا 
ھا آد. عداسلاج بن الشوین سس ہل که 
داب ےت ا 
کج 


من المسائل التي تثار- ومباحثها طویلةت إذا عرفت قوة الآدلة وان بعضها آقوی من بعض» فهل 
يصح لك أن تقول إنه إذا تعارض دلیل من الکتاب والسنة قدمنا الدلیل من القرآن على الدلیل من السنة 
أم لا یصح؟ 

دا ذکرنا أن آول شيء أن تعرف الصحیح الذي يصح الاحتجاج به وما لا يصح الاحتجاج ب ثم 
تعرف قوة الدلیل» فهل الدلیل من الکتاب آقوی من الدلیل من السنة؟ الصحیح أن من قال إن دلالة 
القرآن من حیث القوة لا من حيث الدلالة آقوی من السنة فيه نظر وقد أطال بعض المعاصرین- وهو 
الشیخ عبدالغني عبدالخالق عليه رحمة الله- نی إبطال قول من قال إن الدلیل من القرآن آقوی من حيث 
الحجية من السنة» وقال: غير صحيح» بل هما سواء في ذلك بل هما سواء في ذلك. وآنه ما قال بهذا الرآي 
إلا بعض المعتزلة وانتشر ذلك عند كثير من المتأخرين» والصحیح أن الکتاب والسنة في درجة واحدة 
من حيث القوة» وأعني بالقوة قوة الحجية لا قوة الدلالة آما قوة الدلالة فقد تکون السنة آحیانا آقوی 
فالنص من السنة مقدم على المفهوم من القرآن ونحوه القرآن ونحو ذلك» إِذَا فالکتاب والسنة في درجة 
واحدة من حيث قوة الدلیل» وصحة الا حتجاج بہا. 

وآما الاجماع فان الاجماع إذا كان صحیحا فمرده إليهماء وعلی ذلك فان العلماء لو أجمعوا على 
عدم العمل بحديثء مثل ما قال الترمذي في السنن: «كل ما ذکرته من الأحاديث فعلیه العمل أو قال به 
طائفة من أهل العلم إلا حديثين أو ثلاثة» وعَدَّ من هذين الحديثين قول النبي هس : «مَنْ عَسَلَ 
ميا قليْقْعل) فإنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن من غسّل ميتا وغسّله أنه يغتسل» نعم من الفقهاء- وهو 
المذهب- قالوا إنه يتوضأ لکن لم يقل أحد بوجوب الاغتسال ومثله يقال في حديث: (إِذَا شرت الْكَمْرَ 
َاجْلِدُوهُ ثم إا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم دا شرب ال الوه وزاد عليه ابن رجب اه في شرح العلل 
أحاديث آخرء قال إن العلماء أجمعوا على عدم العمل بہاء فهل نقول هنا إن المُقدم في القوة هو النص 
من الکتاب أو السنة أم الإجماع؟ الحق أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع بدون مستند له ودليل عليه 
وعلى ذلك فان الإجماع لا يكون ناسخا بنفسه» وإنما لغيره» فقد ينقل الدليل الثاني وقد لا ينقل» وفهم 
2 ۶ 00 مثلا- أن قول 


ايتاك : سم إا شرب الللِنَة تلو أنه من باب التعزير لا من باب الحدہ فلذا حكي 


کہہے رسدہو و فاص وس 
دعس شاج انان کو کرک 
- 


الإجماع على عدم العمل به في باب الحدودہ لکن يبقى العمل به في باب التعزير» فلولي الأمر التعزیر بما 
يرى فيه مصلحة ولو كان بإزهاق النفس» كما هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله» وأما الحديث 
الأول: «مَنْ عسل مَيْنَا فليَْتَيل) فإنه محمول على الندب عند بعضهم» أو محمول على المعنى اللغوي 
أو على أنه منسوخ ولم يُنقل الناسخ» وإنما تقل إلينا الإجماع على وجود الناسخ دون الدليل. 

4# فهذه مسألة مهمة إنما نشير لرژوس المسائل فيها : 

وهو أن الأمر الأول: معرفة الأدلة ما المحتج به وغير المحتج. 

ثم تعرف أيها أقوى من حيث الدلالة» ومن أشهر المسائل فيها المسألة المشهورة هل يقدم القياس 
على النصء آم أن النص مقدم على القياس؟ فمن قال من الفقهاء- وهم كثير وليس الأكثر-. قالوا إن 
القياس مقدم على النصء فان آولئك لم يقصدوا قط القياس قياس العلة الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة 
جامعة بينهماء وإنما عَنوا بذلك القياس بمعنى القاعدة العامةء فتكون القاعدة العامة المُستقرأة من 
النصوص تكون مقدمة على بعض النصوص والحقيقة أن النص مُقدم ولا شك. 

2 من مباحث هذه المسائل: هل الحديث الضعيف يجوز الاستدلال به على الاحکام أم لا 
والحديث المرسل هل يجوز الاستدلال به على الأحكام أم لا؟ أيكون مقدما على القياس وعلى قول 
الصحابي من الأدلة الضعيفة أم لا؟ وهذا الكلام المشهور فيها وطريقة فقهاء الحديث ما نقله الشافعي 
في كتاب «الرسالة» أن المرسل يجوز الاحتجاج به بشرائط أربع معروفة ومشهورة» ولذلك فإن آبو داود 
السجستاني أف كتاب «المراسيل» لبيان أن هناك كثير من الأبواب الفقهية إنما الاعتماد فيها على 
أحاديث مرسلة» وفي رسالته لأهل مكة قال: «وما سكت عنه فهو صالح» أي صالح للاحتجاج إذ لا 
معارض له من الأدلة الصحيحة ولا من النظر الصحیح. فيكون مقويا للاحتجاج» أو القول الذي يدل 
عليه هذا الدليل يعضده هذا الأثر وإن كان فيه بعض الضعف. 

© المبحث الثاني : ما يتعلق ہما يحتاجه المرء لدرء التعارض. 

أن يعرف قوة دلالة النصء والدلائل اللفظية الوضعية- أي: التي دل عليها وضع اللفظ- ليست 

العقلية ولا الطبعية» العقلية والطبيعة عندما يتكلم شخص تعلم أنه حي» والطبيعة عندما يَسْعُلُ تعلم أن 


سے اس 


نت آد ادن ياشو ي 1۲ 4 
فيه مرض هذه ليست مقصودة عندناء وإنما نتكلم عن الدلائل الوضعية اللفظية. 

۵ الدلائل الوضعية اللفظية: يجب على طالب العلم أن يعرفها ولو على سبيل الإجمال ونمر 
عليها في وقت مختصر جداء فنقول: إن هذه الدلائل اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: هو ما يسمى بالمنطوق الصریح. وهذا هو المشهور عند الأصوليين ويبحثونه 
تحت مباحث النص والظاهر والمؤول» ويبحثون تحته العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. 

© القسم الثانی: المنطوق غير الصريح» وهذا مثل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة التي سبق 
التمثيل عليها من حديث ابن عباس #» وكذلك الإيماء والتنبيه على بعض المسائل مثل الإيماء والتنبيه 
في العلل» «قاء فَتَوَضَأ» مما يدل على أن الوضوء إنما سببه القيء فالقيء يكون ناقضا للوضوء فهذه 
دلالة على الحكم من باب المنطوق غير الصريح» من باب الإيماء والتنبيه على الحکم. أن القيء هو 
سبب الوضوء فيكون ناقضا للوضوء. 

۵ القسم الثالث: دلالة المفهوم. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: 

7 القسم الأول: مفهوم موافقة. 

وهو ذكر أو فهم- باعتبار آنها مفهوم- فهم غير المنطوق من سياق المنطوق» وسميت موافقة؛ 
لأنها توافق المنطوق في السلب والایجاب. فان كان المنطوق في إثبات فإنك تفهم منها إثباتاء وإن كان 
المنطوق في نفي فإنك تفهم منها نفي. 

ومثال ذلك: قول الله عَرََلَّ: لفلا تقل ها أي 4 [الاسراء: 77]» فنهى الله عل عن التأفيف» ففهم 
من تحريم التأفيف تحريم الضرب. فهنا نَّهِنّ فهم منه نی فيسمى مفهوم موافقة. 

© القسم الثاني : مفهوم مخالفة. 
وهو أن تفهم من السالب إيجاباء ومن الإيجاب سلباء وهذه أمثلتها كثيرة وستأتي لنا بعد قليل. 
نبد أولا بمفهوم الموافقة: فإن مفهوم الموافقة ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: مفهوم موافقة 


أولوي» ومفهوم موافقة مساوي. 


چچچ aS EG 2 a‏ ج کےا سم 
پا و لي ہق وَل ندرا کار یا 


اد 


رر سر 


معنا قوله تعالی: # فلا تقل مان 4 [الاسر۱ء:۲۳ ] من باب آولی لا تضرمهما وهذا من باب السالب» ۱ 


4 


تضرب لا تقل أف» وقول الله عَرَيجَلّ: ط ولا اكوا آمولک بيتك بالطل 4 [البقرة: ۱۸۸]ء هي من الله عل 
عن الأكل» فمن باب آولی أن يكون النهي عن الإتلاف من غير مصلحة كأن أحرق مال مسلم من باب 
أولى دل عليه هذه الآية» وهذا بإجماع أهل العلم هو خجة وما كابر فيه بعض الفقهاء كأبي محمد بن 
حزم فقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية هو مكابرة» بمعنی أنه ولا بد من أن يعمل مفهوم الموافقة 
الأولوي لا بد ولكنه من باب المكابرة والإلزام ذكرنا أمس قضية الإلزام والتسلسلء أراد أن ینکر قياس 
العلة شيئا فشيئا حتى قال بإنكار فحوى الخطاب. والسبب أن ابن حزم أنكر فحوى الخطاب هو أن 
الإمام الشافعي رح كان يسمي فحو الخطاب بالقياس الجَلي أي: الذي لا خفاء فيه ولا لبس؛ لأن 
القياس عند الشافعي رَحَاللَهُ أوسع من القياس عند المتأخرين الذي هو قياس العلة» فكان يدخل كثيرا 
من مباحث المعاني في القیاس» فأراد ابن حزم أن يرد القیاس بشتى صوره» حتى ما سماه الشافعي قياسا 
فردّه» وإنما كان رده كما قال الشيخ تقي الدين مكابرة» والا فإنه يعمله ولا شك. 

والموافق المساوي عند أهل العلم يسمونه ب«لحن الخطاب» وهذا كثير. 

۵ يقابل مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة: وهو الفهم من تخصیص الشارع شيئا بحكم نفيه عن 
ضده. فإذا خص الشارع- أو المتكلم عموما في غير نصوص الوحيين- شيئا معينا فمفهوم ضده إذا تفي 
عكسه فإنه يكون مفهوم مخالفة» ومفهوم المخالفة عند أهل العلم يسمونه ب«دليل الخطاب)ء وذكر 
الشيخ تقي الدين أيضا أن أول من سماہ بدليل الخطاب إنما هو أبو بكر بن فورك ولذلك فإن من قبله 

وهنا مسألة تتعلق- قبل أن ننتقل لأنواع مفهوم المخالفة» وقواعد الترجيح- بقضية التعارض» 
فعندما يتعارض مفهوم مخالفة لدليل مع عموم آخرء فهل يقدم المفهوم أم العموم؟ وهذه من مسائل رد 
المتشابه إلى المحكم» إذا تعارض مفهوم مع عموم فأيهما يقدم؟ الذي رجحه الشيخ تقي الدين ونسبه 
لقول کثیر من أهل العلم: أن المفهوم أولى من العموم» فيقدم مفهوم المخالفة على العمومء وستأتي- إن 
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شاء الله- معنا آمثلة بعد قلیل. 

من آنواع مفهوم المخالفة : قالوا مفهوم المخالفة آنواع کثبرة تصل إلى عشرة أو أكثر: 

0 النوع الأول: مفهوم الصفة. 

ومعنی مفهوم الصفة: أن يصف المتکلم- سواء كان من خطاب الشرع أو غیرہ طبعا- شيئا بصفة 
معينة» فهل یفهم منه أن ما خالف هذه الصفة ينتفي عنه هذا الحکم آم لا؟ طبعا من صور مفهوم الصفة 
بعضهم یجعله من مفهوم الصفة وبعضهم یجعله مفهوم اللقب. الاسم مثل لو خص باسم معین. 

ومثال ذلك: قول الله عَيَبَجَلّ: وکن لَّميسَتَِعْ منک طو لا ن تكح المخصكت الْمُؤْمِكَتٍ فمن گا 
مت ایم من فیک الَموّمکت 4 [النساء: ۲۵] فهنا أجاز الله عَََجَلَ لمن لم يجد «طولا» أي: قدرة 
مالية على زواج الحرة.. جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة» فیِن٤َنَيَليکم‏ امک [النساء:۲۵] ء وانظر 
هنا أنه وصف الإماء- وهن الفتيات- بأنہن مؤمنات» طيب إقلب هذه الصفة» إقلب المؤمنة عكس 
المؤمنة ماذا؟ غير المؤمنة» أي الكافرة» طيب إقلب الحكم لا يجوز لمن لم يستطع طولا أن يتزوج أَمَة 
كافرة» هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة في الصفة» والصحيح أن جل أنواع مفاهيم المخالفة حجة وعمل 
الفقهاء عليه حتى لقد قال الشيخ تقي الدين: «إن أحمد وفقهاء الحديث من أكثر الناس أعمالا لمفهوم 
المخالفة»» ولذلك لن أتكلم في حجيته لضيق الوقت. هذا النوع الأول» ولو يكفي فقط آننا نعرف آنواع 
مفاهيم المخالفة يكفي اليوم. 

0 النوع الثاني: مفهوم التقسيم. 

بمعنى أن يأتي المتكلم فيقسّم الشيء إلى قسمين» ما أن يكون كذا أو كذاء ثم يثبت حکما لأحد 
القسمین. فیدلنا ذلك علی : موی 
و الب تن والبكْرٌ تستأمزه. معنی ذلك أن الثيب لو 
استؤمرت وسكتت لا يقبل سکوتها؛ وو الذي هو نوع التقسیم. قسّم إلى 
أمرين مختلفين فيفهم من هذا التقسیم أنه يثبت الحكم هنا ما لا يثبت للثاني» ومفهوم التقسیم أقوى من 
مفهوم الصفة بدليل أن هذا مفهوم تقسيم وصفة معاء اجتمع عندنا مفهومان؛ لأنه قال: «الثبْبَ» أي: 
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المرأة الثيب فمفهوم المخالفة أن غير الثيب لا تكون كذلك» وقد يكون الدلالة الواحدة بمفهومين أو 


2 النوع الثالث: مفهوم الشرط. 

ومعنى مفهوم الشرط: أن يعلق المتكلم الحكم على شرطہ فهل يفهم من انتفاء الشرط انتفاء 
الحكم أم لا؟ نعم؛ بل قيل إن هذا المفهوم من أقوى المفاهيم- وهو مفهوم الشرط- حتى لقد قال 
بعضهم إن الشرط ما يلزم من انتفائه الانتفاء لا لذاته. 

من أمثلة مفهوم الشرط- وهي كثيرة جدا في كتاب الله عَرَجَلَ وني سنة الرسول حبص لأنها 
من أقوى المفاهيم -: قول الله عَرَِجلَّ: نکن وب حل ماع 4 [الطلاق: ]٦‏ آي: المطلقة» فأوجب 
الله عَرَهجَلَ الإنفاق على أولات الحملء سواء كانت مطلقة بائنا أو مطلقة رجعية» أما الرجعية فلا شك 
لأنها زوجة» والمطلقة البائن إذا لم تكن ذات حملء رجل طلق امرأته طلاقا بائناء بأن طلق الطلقة الثالثة» 
ففي عدتہا ثلاثة أشهر للاجماع وما خالف في ذلك إلا ابن اللبان- وهنا نكتة سأعود إليها- فإن المطلقة 


هنا مسألة- ذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله- أن أحداث قول جديد وقد أجمع على 
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سأذكر لكم موقفا لأحد العلماء الإجلاء وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة اللہ الشيخ 
تقي الدين لما جاء في مسألة عدد النساء قال إن المرأة لها عدتان أو نوعان من العدد فإن کان المقصود 
مصلحة الزوج لكي يراجعها فإنها تمكث ثلاث حيضء إن كانت من ذوات الحيض وان لم تك حائضا 
فإنها تمكث بالأشهر أو حاملا حتى تضع حملهاء وان لم يكن للزوج رجعة عليها بأن كان فسخاء وي 
الفسخ ليس للزوج حق أن يعود» سائر الفسوخ لخلع لإعسار بنفقة عنين ونحو ذلك. ليس له حق 
الرجوع لهاء فإنها إنما تعتد بحيضة فيكون كسائر الفسوخ استبراء رحم» قال ولا يستثنى من ذلك إلا 
صورة واحدة- التي ذكرناها قبل قليل- وهي المطلقة البائن ثلاثا ليس له الحق أن یرجع. قال: ولا أعلم 
أحدا قال مطلقا بهذا القول وإلا فإنه القول الراجح ولذلك تركته قال من حيث النظر أرى هذا القول؛ 
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لكني لا أقول به لأنه لم يقل به أحدٌ فلا يحل لأحد أن يقول بذلك وان أدى نظره إلى هذا الشيء مع علم 
الشيخ تقي الدين أن ابن اللبان من فقهاء الشافعية الفرضي المشهور قد قال بهذا القول» ولكن قول ابن 
اللبان مسبوق بالإجماع» ولذلك دائما الإنسان يجب عليه أن يقف عند مسائل الإجماعية وأن الخلاف 
الشاذ في المسائل الإجماعية لا عبرة به» طبعا الذي ذكر خلاف ابن اللبان ابن القيم لما نقل كلام الشیخ؛ 
ولذلك أخطأ من أخطأ على الشيخ عندما قال إن الشيخ يقول إن المطلقة باتنا ثلاث عدتہا حيضة واحدة 
أخطأ على الشيخ» نعم نقلها من أهل العلم المتوفين آناس» والصحيح أن الشيخ استثنی هذه من القاعدة 


0 النوع الرابع: مفهوم الغاية. 
والغاية تكون بأحد حروف کاحتی وإلي» ونحو ذلك» فما بعد هذه الغاية تأخذ خلافٌَ حكم ما 
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ومثال ذلك: قول الله عَرَجَلّ: یا الت منوا لدا منم إلى الصلوۃ فاغیلوا وجو وایدیکم 
إلى َلْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة: ]٦‏ ء فغسل ما زاد على المرفق غير مشروع مطلقاء ما الدليل على ذلك؟ مفهوم 
الغاية» وقول الله عَرَجِجَلَ: مامإل لب 4 [البقرة: ۱۸۷] فدل ذلك على أن الوصال غير مشروع 
لیس من الصيام الوصالء قد يثبت بدليل آخر خاص بالنبي له كما في حديث أبي سعید. هذا 
آمر مستقل» لكنه لیس من صيام الليل الوصالء ومفهوم الغاية أيضا على الصحيح هو حجة. 

2 النوع الخامس: مفهوم العدد. 

ومفهوم العدد من المسائل المشكلة» وقيل إنه من أضعف المفاهيم» وسأذكر فيه مسألة وأذكر لكم 
كيف أن للفقهاء فيه مسالك في الفهم. 


مفهوم العدد: أن يُعلق الحكم على عدد» فهل يدل- إنما نقول فهل يدل إشارة للخلاف- فهل يدل 
انتفاء هذا العدد على انتفاء الحكم آم لا؟ 


| 


مثال ذلك: أن النبی لاجس آمر سلمان- وه بأن يستجمر بثلاث من الحجارة» فهل نقول 
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إنه إذا نقص عن الثلاث فإنه لا يَطْهّر المحل؟ نقول: نعم لا بد من الثلاث» وهو الصحيح لأن النبي 
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استجمر بأقل من ثلاث فإنه لم يَطْهّر محله» يجب أن يزيد حتى یتم ثلاثاء بخلاف الاستنجاء بالماء فان 
الاستنجاء لا تقييد فيه بعدد وإنما المقصود إزالة النجاسة إلا في النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب 
وما قيس عليها عند من يرى القياس الأولوي أو يرى القياس المساوي في هذه المسألةء أما فقھاء 
الحنابلة فإنهم رأوا القياس الاضعف وقولهم ضعیف» حينما قالوا إن كل نجاسة تغسل سبعاء وهذا 
القول ضعيف والصحيح أنه لا يقاس على نجاسة الکلب في حديث أبي هريرة یغسل سبعاء وحديث 
عبدالله بن مغفل إلا القياس الأولوي کالخنزیر مثلا أو المساوي كبقية السباع» عند من يرى هذا القياس 
وفيه خلاف أو ينفي القياس بالكلية کقول مالك وضحت هذه المسألة فمن غسل أقل من سبع فانه في 
هذه الحالة يكون لم يُطهّر إنائه من ولوغ الكلب. 

سأسألكم الآن عن مسألة وانظروا كيف وجهت هذه المسألة. ثبت عن النبي یلار 
أنه قال: بل الماك فلن لَْ يحول الكَبّتَّ). هنا المفهوم مفهوم عدد؛ لأنها اثنين قلتين» ما المفھوم- 
أي اعكس العدد- أقل من اثنين» اعكس الحکم» يحمل الخبث. دا تفهم من مفهوم العدد ماذا؟ وهذا 
المثال سيأتي معنا- إن شاء الله- في الدرس القادم والذي بعدہہ أن الماء إذا كان أقل من قلتين يكون ماذا؟ 
يكون نجسا إذا لاقته نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة المفهوم صحيح ولا ليس بصحيح؟ 
صحيح» وقلنا إنه حجة» طيب من قال أن هذا القول غير صحيح» وسيمر معنا أن المؤلف والشیخ تقي 
الدين قالوا إن هذا القول غير صحيح» بما يوجهون هذا المفهوم مفهوم العدد مع أنكم تقولون إن 
مفهوم العدد حجة» لماذا لم تعملوا به هنا؟ ليس لوجود دليل آخرء نفسه وجه لهذا الذي يعرف كلام 
الشيخ طبعا الشيخ ماذا يقول تقييدي؟ يقول نحن نعم نقول إن مفهوم العدد حجة» ولكن نقول لا يلزم أن 
المفهوم یکون من جميع الوجوه» بل من وجه دون وجه فنقول هنا في الماء إن الماء إذا كان أقل من قلتين 
فوقعت فيه نجاسة فإنه يتأثر بسرعة فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه. بخلاف الماء الكثير الذي جاوز 
القلتين فان وقوع النجاسة التي فيه تذهب في أجزائه فهو تأثر من وجه دون وجه ولیس من سائر الوجوه 


يخالفه» فلذلك خص مفهوم العدد بهذه الجزئية هذا من جانب» ومن جانب آخر قال إن- هو نفسه- قال 
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إن المفهوم أقوى من العموم فكيف تقول إن عموم الحديث: (إِنَّ الْمَاءَ لا بُتَحُسّهُ شَيْءٌ لا ما عَلَبَ عَلَى 
ریجه وله و . فلذلك قال الرد على ذلك نقول: إن مفهوم العدد یکون في من وجه ولا يلزن 
يكون من - جميع الوجوه. وسيمر معنا نفس هذا الكلام مرة أخرى لذلك ذكرته الآن. 

۵ النوع السادس: مفهوم الحصر. 

بمعنى أنه يؤتى بأحد ألفاظ الحصر الثلاثة ومنها- ما سبق معنا سابقا- وهو (إن) إذا دخلت عليها 
«ما» الکافق تن جع الكلام أو الحكم في شيء معين دل ذلك على انتفائه عما عداه كما قال 

ي يبك : «إِنَمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقاء فحصر الولاء لمن أعتق» فمن اشتری الولاء أو وهب إليه 

فإنه لا ینتقل إليه» فالولاء نما هو خاص بالمعتق. 


۵ النوع السابع: مفهوم الظرف الزماني والمکاني. 


ومثاله: قول الله عَزََجَل: ط ییا آلذن امنا إا ودی سلوو من تور الْجُمْمَة اشوا إل ذد آل4 
[الجمعة: ]٩‏ قوله: من يور اَلحُْمُعَةَء فمفهومه أنه في غير يوم الجمعة يجوز البیع» ولذلك فان من 
الفقهاء من يقول إن البیع والشراء في وقت الصلاة. في غير وقت صلاة الجمعة صحیح» صحیح من حيث 
الصحة والفساد لا من حيث الجواز وعدمه وإنما من حيث الصحة والفساد» و آما في وقت صلاة الجمعة 
فإنه باطل هذا عند من يرى أن هذا النهي يقتضي الفساد لکونه متجها لذات الفعل وهو مشهور المذهب 
ومن آمل العلم من يقول إن النهي في هذه الاية متجه لوصف من آوصاف الحکم فلا يقتضي فساد 
الحکم وهو عقد التبایع. 

هذه من آهم المفاهيم المتعلقة بمفهوم المخالفة. 

أسأل الله عمجل للجمیع التوفیق والسداد؛ 
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(۱) نهاية الدرس الثالث. 


ہا سے ا کے یس وب 
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الحمد لل رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا محمده وعلي آله وصحبه وسلّم تسلیما كديا 
إلى يوم الدين» اللهم اغفر لنا ولشیخنا ولجمیع المسلمین. 

@ قال المؤلف رِحَِدأنَُ: «القَاعِدَةٌ الرَابعة: 
بين وییهما مور مشتبها» تم لغ قطن لهذه لاد وراد آن یکلم علی مس بکلام قاصل؛ مًذ 
صل وال تَهَذِ کلاث ذَكَرَهَا الله في کتابی وَالرَابعَة ذَكَرَها البح حَلإ سك . 1 


یس دکر: «أنَّ الحلال بين وَالحَرَامُ 


سیت اد عبدرااسلام‌بن‌جرالقویمن چا ۷٢‏ 4 
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الحَمّد لله رَ با الد أن ن 7 ال وحده لا شريك له وآشهد أن مكنذا عبده 
تن ۶و 2 يلو ےو سا دم سم ہے و ۷ 2 سم > کہ ره 2 
ورَسوله صلی الله عليه وَعلى اله و صحبه 2 صحب وَسّلم لہ كثِيرًا إلى یوم الدين. 


فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله 
تعالى» وهذه القاعدة هي ثمرة القواعد الأربع السابقة» وذلك: أن القاعدة الأولى متعلقة بالشخص الذي 
يتكلم في الأدلة تحلیلا وتحریماه فهو ناطق عن الله بل موقع عنه سْبَحََةوَعلَ» فبيّن له الشيخ 
يَحَداللَهُ أن القول على الله عَرَيجَلّ بغير علم من أعظم الإثم؛ بل هو آشد من الشرك به سبحانه 5ء ولذا 
فإنه لا يحق لغير المتأهل» أو ناقص التأهيل» أو ناقص النظر في المسألة؛ أن يحكم على مسألة بشيء ثم 
ذكر القاعدة الثانية والثالثة» وهما متعلقتان بالنظر في الادلة. 

© فذكر الشيخ في القاعدة الثانية: أنه لا يلزم من كل مسألة أن يكون فيها دلیل منصوصء فكم من 
المسائل الكثيرة التي لا أدلة فيهاء والشرع عندما لا ينص على دلیل؛ فإنّما يُحيلنا إلى الأصل؛ وهو 
الإباحة» أو الجواز» أو الصحة على التفصيل الذي ذكرناه في الأصولء ما لم يوجد ناقل له عن الأصل» 
وذكرنا المستثنيات في محله. 

9 ثم ذكر الشيخ في القاعدة الرابعة: أن النظر في الأدلة نظر في کثیر من أحيانه يكون مشكلا 
ومشتبهّا؛ فان في نصوص الوحيين نصوصًا مشتبهة تشكل على أكثر الناس» ولا يكاد يعرف وجه 
الصواب فيها إلا من وُفْق من الراسخين من أهل العلم ولذا أراد الشيخ أن يقرر بالقاعدة الثالثة معرفة 
أسباب الاشتباه بين النصوصء وكيفية درء هذا الاشتباه: برد المتشابه إلى المحکم» وآن هذا الأمر ليس 


لكل أحدء وإنما هو للراسخين في العلم» ولذا ذكرت لكم بالأمس: أن القاعدة الثالثة يندرج فيها جل 


اج ج2 وس 
ا ھت سس مم وم شج اروا وا تد ورا لأَحَكارعليّها 


حور 
مسائل أصول الفقه» ناهيك عن تفريعات الأصول. وجزئيات المسائل المتفرعة عليهاء وهذه القاعدة 
الرابعة ذكر فيها الشيخ رال لَه الثمرة؛ وهو القولء فأراد الشيخ رال للَهُ أن يقول: إن القول الذي يرجحه 
المرء بعد تأهيله وبعد نظره؛ ليعلم أنه ليس قولا جازمًا؛ إلا في مسائل معدودة جعلها الله بل من 
الحلال الییْنء أو من الحرام البين» ولذلك صح من حدیث النعمان بن بشير : أن النبي 
َلوسر قال: «الحلال بن وَالحَرَامُ ب ا ره رمیات لا يَعْلَمْهُنَّ كير من الناس 
من نی المُسَبّمَاتِ ند اسْتَيرَاً لدینه وَعِرضِهاء دا لنبني هذه القاعدة على هذا الحديث الجليل العظیم؛ 
الذي من جعله آمام عينيه ونَصبّهما؛ استبان له کثیر من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فیه فالنبي 
لاف انتا یقول : دن غ الخال 0+ أي : واضح وجلؿ؛ «والحرام بَيِنٌا؛ آي: : واضح وجليٌ» وبين هذا 
الحرام الذي بيّنه الله عمجل وأجلاه» والحلال الذي أوضحه سُبَحَانَهوَتعَالَ وأبانه: أمور مشتبهات» ومعنى 
الأمور المشتبهات: أي: المسائل التي لا نص في حكمهاء هذا واحد أو: أنه لا إجماع عليهاء وقد جاء 


عن الامام أحمد وإسحاق بن راهويه: أنهما فسّرا المتشابه بذلك. 


9 دا الأمور المشتبهات: هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيهاء وفيها اختلاف 
بين أهل العلم فما كان فيها نص صريح؛ فلا شك أنه من الحلال البیّن» أو من الحرام الییّنء أو من 
الواجب البیّن» ونحو ذلكء فقول الله عَرَبَلّ: «وَأَقِيمُوا ألصَّلَِه4» نص صريح في إيجابهاء وتحريم الزناء 
وتحريم السرقة» وإباحة الأطعمة» والحيوانات» أو كثير منها؛ هو من النص البیّن الذي لا إشكال فيه 
سا أو اا 

0 وأما المششه: فتارة یکون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص» وتارة یکون في تحقیق 
المناط؛ أي: بسبب الاختلاف في القاعدة» ولكن القاعدة متفق عليهاء ولذلك يقول الزهري رال - لما 
تكلم عن مسألة: أن الحائض لا تقضي الصلاة-: «أجمع المسلمون على ذلك وكمْ من الأحكام لا سنة 
فیھا)ء إِذَا فالإجماع» أو السنڈ ےت التص ؛ هي التي تنقل الحکم من کونه مث مشتبها» إلى کونه 


فالناظر ف الأدلة إذا جاءه الحکم البیّن؛ لزمه لزومه. وعدم الخروج عنه» ومن خرج عن الحكم 


۷ 
+ FE 
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البیّن؛ فلا شك أن قوله شاذ باطلء کائتا من كان» ولكن قد يُعذر في خطئه» ويؤجر علیه» مثل ما كان من 
بعض الصحابة» ومن بعض المجتهدين: فان طلحة بن عبيد الله وه سمثلا-: كان يرى أن أكل البَرّد ليس 
70 بک" #» لکن القول غير صحيح» والقاعدة الرابعة قلنا: متعلقة بالقول لا بالشخص 
أو أنه ونه -أيضا- كان يرى أن الاستجمار هو الذي للرجال» وأن الاستنجاء بالماء إنما هو خاص 
بالنساء» فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال» وأيضا هذا القول النصوص الصريحة البيّنة تخالفه 
فكان اجتهاده ب مأجورًا هو عليه» ولکنه لا يُتابع عليه» فان القول يُحكم بعدم صحته. 

© يبقى عندنا المسألة المهمة: وهي قضية المشتبه؛ إذَا المشتبه: كل مسألة اختلف العلماء فيها 
على قولين» وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح الاعتبار» وصحيح المستند؛ 
فإنه يسمى من المسائل المشتبهة» ولذلك فان النبي ضَلقَنلقَا قال: «لا يَعْلَمُهَنَ)؛ أي: لا يعلم 
المسائل المشتبهة كثير من الناس» يقول أهل العلم: ومعنى کون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة: 
هو أحد أمرين: 

0 الأمر الأول: ! ما أنه قد أخطأ في الاجتهاد فيهاء » فيكون لم يعلم المسألة المشتبھة فكل مسألة 
فيها خلاف على قولين أو أكثر» فأخطأ بعض الفقهاء في المسألة؛ فإنه يكون داخلا فيمن لم يعلم المشتبه؛ 
لأنه أخطأ. 


9 الأمر الثاني: من لم يظهر له رجحان أحد القولين» وهو المتوقف. من توقف في المسألة؛ فإنه 
ليس عالما لهاء سنتکلم عن أحكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عَرَيِجَل. 

وني قول النبي صعَ َو« يعْلَمُهُنَ كَِيرٌمِنَ النّاسٍِ»» دليل على أن بعض الناس يعلمها 
وهذا دليل على أن الأمور المشتبهة -وهي الأحكام الخلافية- لا بد أن يكون الحق مع أحد الناس ولا 
شكء لا بد فلا يمكن أن تجمع أمة محمد صَإَإلَ َەر الوسر -وهذه سنحتاجها بعد قليل- على قولين 
أو ثلاثة» الحق في غيرهاء ومن باب أولى: لا تجمع على قول واحدہ ويكون الحق في خلافه. 

ومن فوائد هذه الجملة قول النبي لكيل : «لا يَعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ من الّاس»: الرد على المعتزلة 
حینما قالوا: إن الحق متعدد» ومعتقد أهل السنة والجماعة: أن الحق واحدء ومن خالف الحق فانه 


aS EG 2 a‏ ج کےا سم 
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يسمى : مخطئًاء آو متأو لا وسائر الانرر الأخری» أو التعبیرات الأخرى: 


أو من جهل الحکم. من أخطأ؛ فإنه ليس بعالم فيهاء ومن جهل الحكم؛ بعدم النظر بالكلية» أو حال 
النظر والتوقف؛ فإنه یسمی: لا يعلم المشتبه. 

قبل أن نتكلم عن هذه الأقوال المشتبهة» ونظر المجتهد فيهاء وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما 
سيأتي» فان سبب الاشتباه في الأقوال بين أهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى: أسباب 
الخلاف» سبب خلاف العلمای وأسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة» ويصعب حصرها الآن» لكني 
أحيلكم على كتابين عظيمين» هما الأصل في ذكر أسباب الخلاف» ولا يستغني -وأعني بهذه الكلمة ما 
أعني- طالب علم» وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة أسباب الخلاف لأن من لم 
يعرف الأسباب؛ فإنه ربّما وقع في بعض هذه الأسباب التي فيها الخطأء في ظني أن أَجَلّ كتابين کتبا في 
هذا الموضوع هما: 

2 الكتاب الأول: «الإنصاف نی أسباب الاختلاف)ء لابن السّيد البَطَلْيُوسِيَ بكسر السين» ولیس 
ابن السَیّد وإِلّما ابن السّید هکذا اسمه وطبع باسم: «التنبيه بأسباب اختلاف العلماء -أو الفقهاء-». 

© الكتاب الثاني: «رفع الملام)ء للشيخ: تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة اللہ وهو الذي لخصه 
ابن رجب في: «جامع العلوم والحکم)ء ولخصه كثيرون. 

فمعرفة أسباب الخلاف مهمة جدًا للتصور الصحيح للاجتهاد والتنزيل» ولذلك؛ من نظر في 
تخريج المسائلء ورام تنزيل الوقائع على الأصولء أو تفريعها وإلحاقهاء وبنائها على المسائل السابقة؛ 
فلا بد له -ولا شك- أن ينظر نی أسباب اختلاف العلماء. 

0 نصل للنتيجة التي نختم بها هذه القاعدة قبل أن نبدأ بالتطبيق -وقد ذکرت لكم في الابتداء وما 
زلت أكررها: أن هذه القواعد إنما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبة» وإنما لمنتهيهم» الذين تعلموا 
العلم وبدءوا في النظر والترجيح بين الأقوال-: أن طالب العلم إذا كان قد تأهلء وزُرع الورع فيه -كما 
هو في القاعدة الأولى-» ثم عرف النظر في الآدلة» وكيف يزيل الاشتباه بينها-في القاعدة الثانية» والثالثة-. 


۾ صے کم رساو واه حلاص 
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- جس 

واستمسك بالأصلء ولم يُعن بتتبع الآدلة الدة قيقة وان كانت ضعيفة مع وجود الاصل. فترجح له قول؛ 
فان هناك قواعد ذكرها أهل العلم مستنبطة من هذا الحديث في التعامل مع القول الذي يُرجع إليه: 

2 القاعدة الأولی: أن هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب أن يكون قولا معتمدلاء فلا يجوز 
للشخص أن يأتي بقول لم يُسبق إليه مطلقاء ودليل ذلك قول النبي جک 
سے ا ا ا سور ل 
من قائم بالحق» ويدل ذلك حديث المصطفی هس : «لا کال طَائفَةٌ 
من امي عَلَى الک ظَاهِرِينَ»» تشمل كل شيء» ومنها: الاجتهادالفقهي لا بد أن يكون ظاهرّاه فمن أتى 
بقول لم يُسبق إليه» فخرق إجماعًاء فان قوله باطل» وذكرنا بالأمس مثالًا: كيف أن من أهل العلم من 

9 هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الإجماع, اكتفي بمسألتين؛ لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد 
اليوم -إن شاء الله -: 

المسألة الأولى: مسألة مشهورة» وكثيرًا ما يحتاجها كثير ممن ينظر في الأدلة» ويرجح بين الأقوال» 


وهي: 


7 مسألة: هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز؟ 

ما معنی: تقليد الميت؟ أن يجتهد المجتهد. فيؤديه اجتهاده إلى قول ماء وهذا القول الذي أذَاه إليه 
اجتهاده لم يقل به أحد من آهل عصره ولا الزمان الذي قبله» وإنما آخر واحد قال به كان بينه وبينه آلف 
سنة» منذ ألف سنة هجر هذا القول» لکن كان موجودًا ومعتبر قبل ألف سنة» فهل يجوز تقليد الميت أم 
لا يجوز؟ مثال ذلك: من آشهر المسائل التي عنفت على الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله: 
قضية مسألة الحلف بالطلاق, والحكم بأن الطلاق الثلاث واحدة فإنه -نبدأ بالثانية- قال: من طلّق 
امرأته ثلاثا بلفظ واحد؛ فإنها تقع واحدة: بن يقول لامرأته: أنت طالق بالئلاث ومن رد عليه قال: إن 
هذا القول كان موجودًا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: 
كان الطلاق في عهد النبي حلص ء وأبي بکر» وصدرًا من عهد عمر الثلاث واحدة» فلما رأى عمر 


تسارع الناس إلى الطلاق قال: لو أمضيناها عليهم ثلانًاء ِا كان أشخاص يقولون بذلك بل وأفتی بعض 
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حور 
التابعين بذلك: کابن آبي لیلی» وغيره» وجمع بعض المعاصرين رسالة فيمن أفتى بذلك. ثم ترك هذا 
القول سنين» فجاء شخص في القرن الثامن -الشيخ تقي الدين- فأحيا هذا القول مرة آخری» هذا يسمى: 
تقليد الميت» أي: لا يوجد تسلسل بالتقليد» تسلسل ماذا؟ أني أخذت هذا القول عن فلان وفلان آخذه 
عن صاحبه» أو عن شيخه. إلى أن وصلوا للاختلاف الموجود ني عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 

0 مسألة تقليد المیت: جماهير أهل العلم قاطبة على أنه يجوز تقليد الميت» يجوز أن تأخذ قولًا 
معتبرا وان لم يقل به أحد من المتبوعين المعاصرین أو الذين قبلهم» فيكون انقطع ترك هذا القول 
وخالف بعض الأصوليين -أبو بكر الباقلاني- فقال: إنه لا يجوز تقليد الميت» ما دليله على عدم جواز 
تقليد الميت؟ قال: إن ترك العلماء لهذا القول؛ دليل على الإجماع على خلافه» لکن نرد عليه نقول 
ماذا؟ الإجماع المتأخر منقوض بالاجماع المتقدم؛ فإن الإجماع المتقدم كان على وجود قولين» فلا 
يصح الإجماع المتأخر على إلغاء الإجماع المتقدم» فالصحيح: أنه يجوز للشخص أن يقلد الميت» كما 
هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء» بشرط أن يكون ما آداه إليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح» وليس 
عن طريق التشهي» هذا من جانب. 

9 من جانب آخر: أن من أهل العلم -وهذا رأي ابن رجب رال وغيره- يزيد شرطا ثانا في 
تقلید مَن؟ المیت» نحن قلنا: الشرط الأول ما هو؟ أن يكون قد آداه إلى ذلك الاجتهاد الصحيح» ليس 
هناك تقلید هناء یقول ابن رجب: لا بد أن کرت المذهب الذى ل قل نقلا صحیحا؛ مر مرا 
أدلته» لا بد أن یکون تقل نقلا صحيحًاء وبنی على ذلك ابن رجب: أن غير المذاهب الأربعة لم تنقل نقلا 
صحيحًاء تما قلت کتبم» ولم تحرّر المذاهب غير الأربعة المتبوعة» فکان ابن رجب في رسالة مطبوعة 
له سماها: "ارد على نن اكع غر ااب الأربعة)» یقول: يجوز تقلید المیت؛ لکن عدم مجاوزة 
الأربعة هو الأولى؛ لأا قلت نقلا صحيحًاء وعرف فهم القولء وما المراد به. 

وكلام ابن رجب من جانب الاحتياط حسن؛ لأن من الناس من ينظر في كتب الاثار» فينقل قولا لا 
يلزم أن صاحبه قد قال به» انظر على سبيل المثال: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من آثار عن بعض 
السلف في الاجتهاد الغريبء بالإمكان عندما تنظر له نظرًا دقيقًا تجد أنه متأوّل فیه له تأويل وتوجیه كما 


سے ہو 


لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة أن يلبس جزء ثوب من حرير» وهكذا. 

إذّا هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة» وقد تبع ابن رجب في ذلك أبا عمرو بن الصلاح؛ 
فان أبا عمرو بن الصلاح» وكلا الرجلين من علماء الحديث الائمة فیه فان آبا عمرو بن الصلاح في 
فتاويه نص على هذه المسألة» وقال: إنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في الجملة. 

الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع في منهاج السنة» قال: إن غير 
المذاهب الأربعة لا تتفرد بقول فيه دليل صحيح» وان تفردت بقولء وكان الدليل يعضد هذا القول؛ فلا 
بد أن يوجد بالاستقراء من الشيخ» والشيخ من هو في العلم والاستقراء لا بد أن يوجد في هذه المذاهب 
الأربعة -إِمّا في مشهور المذهبء أو في الرواية الثاني» والقول الثاني - ما يوافق هذا القول فالأوائل نظروا 
للاستدلال» والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء لا بده وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الأئمة 
الثلاثة» العلماء في الفقه والحديث معا أعني: آبا عمرو ابن الصلاح» وآبا الفرج ابن الجوزي -توفی سنة: 
خمسة وتسعين والسبعمائة-» ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم أيضاء لا شك أنه يلزم المومن؛ 
طالب العلم الحريص على السنة؛ أن أن يتبع ذلك. لكي لا يأخذ بقول غير محرر» غير مفهوم. 

ولذلك: جاء في هذا الزمان من يأتي بأقوال غريبة جدّاء ليس في هذه الأسابيع» وإنما من عقود. من 
عشرات السنين» في هذا القرن الأخير» من يأتي بأقوال غريبة جذاء وينسبها لبعض فقهاء السلف. مع عدم 
علمه بكلامهم. 

المسألة الثانية: هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا یجوز؟ 

دا المجتهد إذا اجتهد» وأدّاه اجتهاده إلى قول ماء فهل يجوز له أن يحدث قولا جديدًا؟ العبارة 
يسميها الفقهاء أو الأصوليون: إحداث القول الجدید» معنى هذه المسألة: إذا کان في مسألة ما قولان: 
فنظر طالب علم متأهل -وانتبه لهذا القيد- في المسألة نظرًا كاملاء بالشروط التي سبق وقد فصلناهاء 
ونظر في الأقوال فوجد أن في المسألة قولین فأدّاه اجتهاده إلى قول ثالث يخالف هذين القولين» فهل 


ا ورس 


يصح ذلك أم لا؟ من أهل العلم من يقول: لا یصح لماذا لا یصح؟ قالوا: لآن النبي اجيب قال: 
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الا يَعْلَمْهُنَ گی من التاس)» إذَا لا بد أن يكون الحق موجودًا في أحد القولين» وكأن الأمة قد أجمعت 
على أن الحق موجود ٍمّا في القول الاول» أو في القول الثاني» أو في الثالث» إن كان فيها ثلاثة آقوال 
وهكذاء ولا يمكن أن يكون الزمان خاصة في زماننا الآن» في القرن الخامس عشر خمسة عشر قرنا لم 
يغرفوا الحقء ما عرف إلا الآنه ما یمکن. 

مثال ذلك: لو قال شخص: إن الوصية الواجبة -تعرفون الوصية الواجبة؟ وهي الوصية لابن الابن 
المتوفى- واجبة شرعًاء هذا قول جدید لم يقل به مطلقّاء ما أحد قال به قبل» وما أكثر الأقوال التي تقال 
في هذا الزمانء لأهل العلم في هذه مسلكان» وقول ثالث وسطء المسلكان تعرفونهما؟ 

9 المسلك الأول: إنه يجوز إحداث قول جدید وهذا قول الظاهرية» لأنهم من أوسع الناس في 
إحداث الأقوال الجديدة» وبعض الأصوليين يقول: وجدته یسب للظاهرية» ولم أجده في كلامهم؛ لأنه 
ربما تسب إليهم في كتب الأصول من باب فعلهم وطريقتهم؛ وليس من باب نصّهمء وقال به -أيضا- 

۵ المسلك الثاني: إنه لا يجوز إحداث قول» وذكرت لكم دليلهم قبل قليل» وهناك طريقة وسط 
رجحها المحققون من الأصوليين: كالآمدي» وابن الحاجب. والطوفی» والرازي» وهؤلاء من آشهر 
المتأخرين؛ بل قال بدر الدين الزركشي -ابن بہادر-: إن طريقة الفقهاء جميعًا على هذاء وهو: أنه يجوز 
إحداث قول ثالث جديد بشرط: ألا يرفع الأقوال التي قبله» كيف يرفعها؟ أن يكون هناك في المسألة 
قولان: قول: يجوزء وقول: سنةء فیأتي صاحب القول الجليل فيقول: حرام؛ رفعت القولين» يعني: لا هو 
یجوز» وليس سنةء إِذَا هذا رفع للقولء لکن متی لا يكون رفعا؟ إذا أتيت بوسط؛ أحدهما قال: واجب؛ 
والآخر قال: مباح فرجح المرء الندب؛ هنا مقبول» سنتکلم عنهاء وآنها هي طريقة الأئم وهي ما 
تسمی: بمراعاة الخلاف» أو كان من باب التلفیق ہن القولین» والتلفیق نين القولین: أن یقول: یکون 
واجبا في الصورة الفلانية والفلانية» ویکون مباحًا في الصورة الفلانية والفلانية» آو: عند وجود هذا 
الشرط يزيد التقسیم» وهکذا. 


دا فطريقة المحققین من الفقهاء والأصوليين: أنه يجوز |حداث قول ثالث» بشرط ماذا؟ ألا يرفع 


مت [د. عبدرااسلام‌بن‌جرالقویمن ده ۷۸ 4 
ا وت( 
القولين قبله» إن كان في المسألة قولان. 
بعد أن يختار المرء قولا ويرجحه. وقلنا: لا بد أن يكون قولا معتبراء وذكرت لكم مسألتين 
دقيقتين لا بد أن يعرفهما المرء؛ إذا رجح المرء قولا معيئّاء فما الذي يجب عليه حينذاك -استنباطا من 
حدیث النعمان» وهذه هي القاعدة الرابعة معنا؟-ء فقالوا: أول شيء يجب عليه: يلزمه أن لا يجزم جزمًا 
کل بصحة قوله؛ لأن النبي حبص قال: «مُشْتَبِهَاتَ)؛ فيها خلاف. المسألة خلافية» «لا يَعْلَمُهُنَ 
كَثِيرٌ من التاس»ء وما يدريك أنك أنت من القِلّة الذين علمواء لکن تقول: ظهر لي وذكرت لكم: كيف 
أن الأئمة قبل كانوا إذا رُخُوا مسألة تأدَبُوا في الاختیار حتى أن بعضهم -وهي طريقة فقهاء الأوائل 
الذين جمعوا العلم والديانة والسنة- كان إذا أراد أن يقول: إنها حرام» يقول: أكره؛ من كمال الأدب. لأنه 
غير جازم ولا يجزم بالتحريم إلا في المحکم؛ البيّن الواضح من الأحكام» هذه طريقة الأئمة» كثيرٌ جدَاء 
من نظر في المصنفات وكتب الآثار وجدهاء ولذلك هناك كلمة عظيمة لإمام عظيم وهو: محمد بن 
إدريس الشافعي» حینما قال كلمة رائعة: «قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل 
الصواب)ء فطالب العلم دائما يقول: قولي صواب. ليس من النوع الذي يقول: قولي خطأء إِذَا أنت 
لست طالب علم» إِذَا أنت لا تعرف القول» لست مجتهدًاء ولكن مع ترجيحك القول تقول: هو صواب» 
لكنه يحتمل الخطأء وهذا من باب التواضع في الدين» وقد جاء عن مجاهد أنه قال -كما في البخاري-: 
«لا ينال العلم مستح ولا مستکبراء الاستكبار قد يكون في حال الطلب؛ أو في حال البذلء أو في حال 
الاجتهاد. الاجتهاد: إذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عل الإعانة فيها والسداد. ومع ذلك يتأدب في 
اجتهاده» ولذلك ينبني على أن عدم الجزم -وهذه مسألة مهمة- فإنه يتأدب مع من اختار قولا آخر 
يتأدب معه. 
وانظر لطريقة الآئمة رحمة الله عليهم جميعا: فان الإمام أحمد سُئل: أأصلي خلف من يقنت في 
صلاة الفجر؟ أحمد يرجُح أنه لا یشرع القنوت في صلاة الفجرء وإنما كان يقنت من يُنسب للمذاهب 
الأربعة» أتباع الشافعي يرون القنوت جهرًا في الفجرہ وأتباع الإمام مالك يرون القنوت سرا في هذه 
الصلاة» فلما قيل لأحمد في ذلك: قال: ألا أصلي خلف الشافعي؟ فانظر كيف أدب أهل العلم مع 
بعضهم» ما دامت المسألة من المسائل المشتبهة؛ فإنك لا تترك الصلاة خلف امرئ فعل شيئًا من 
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المسائل خلافية التي فيها الخلاف سائغ ومقبول فتصلي خلفه. وربما ترفع يديك» تصلي خلف امری 
لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزورء فتراه قبل قليل أكل لحم جزور -أي: إبل-» ثم كبّر بك ماما 
فتصلي خلفه تصلي خلف امری لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر» وأنت ترجح ذلك وتأكدت من 
فعل ذلك. أو بمس المرأة» وأنت ترجح نقض الوضوء فتصلي خلفه ولا شك. 

ولذلك فان الامام آحمد رح لما سُئل آنصلی؟ قال: إن كان من المسائل المشتبهة -التي فیها 
حلاف صل خلفه وإن کان مما لا حلاف فیه أو كانت المسألة مما ظهر النص فیها؛ فلا تصل خلفه 
کمن قال بخلق القرآن» هذا نص آحمد. أو قال باباحة المسکر باعتبار أن المسکر بالكلية لم يقل به 
آحد تجوّز بعض الفساق في ذلك الزمان فأباحها مطلقاء وتسب ذلك لمذهب الامام أبي حنيفة» ولیس 
الأمر کذلك. 

۵ الأمر الثاني مما یتعلق بهذه المسألة: أن المرء إذا رجح شیثا» قد يرجحه ولا يعمل به من باب 
الورع» وهذا الباب باب عظیم کم غفل عنه کثیر من طلبة العلم للأسف. فان باب الورع آول ما يجب 
على طالب العلم إذا استمکن أن يقرأ فيه» لأنك ربما یترجح لك القول فتتركه لا تعمل به من باب 
الورعء وهذا معنى قول بعضهم: هم -يعني: يقصد العلماء العبًّادء وليس الجهال من العبّاد. وإنما 
العلماء- تركوا كثيرًا من الحلال؛ خشية الوقوع في الحرامء ولكن الورع عندما یکون لا يكون على 
الناس» وإنما لك في خاصتك. ولذا روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب «السماع»: أن سفيان ابن 
ع الک -وهو فقیه من فقهاء الحدیث في مکة- کان بقول: «الورع كل بحسنه -کلنا نحسن الورع- 
ولکن الفقه عندنا الر خصة من الثقة» أن یکون الثقة العالم بذل جهده فالورع يقول ابن القیم في «إعلام 
الموقعین»: ١لا‏ يُفتي به المرء وإنما یکون له في خاصّة نفسها ولذا أحمد لما دخل ابنه في القضاء کان 
لا یری جواز أخذ الاجرة على تولي القضاء وسائر القرب» فکان يرسل لهم بالطعامء فکان لا یمنع آبنائه 
من الأكل منه» وانما یمتنع هو نفسه فالورع یکون لك أنت» ولا تلزم الآخرين به» وکثیر من طلبة العلم 
قد يأخذ في المسألة بالورع في نفسه» فنقول: نعم» أحسنت ولا شك. ولکن لیس لك أن تلزم غيرك 
بالورع» الورع شيء والاجتهاد شيء آمّا أن تجتهد فیترجح لك؛ نعم تفتي به إن كنت من آهل الفتوی» 
أو تتوقف. سنتکلم الآن بعد قلیل عن التوقف. أو تتورع في نفسك ولا تلزم أحدًا؛ حتى لك ما تلزم 


سے ہو 


سے سے 
أهلك» فقد تشدّد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة؛ كما ذكرت لكم في قصة أحمد مع 
ابنه صالح لما ولي قضاء حلب. 

9 الأمر الثالث: إذا رجّح المرء قولا؛ فإنه أولا: لا يجزم بصحته وإن كان ينافح عنه وبقوق 
ويتتصر له لا بد لك أن تنتصر للقول الصحيح. 

۵ ثانيا: أنه في خاصة نفسه قد يعمل بالورع» و«قد» تفيد التقليل» لأنه قليل من الناس من يغلب 
عليه الورعء وهذا من قديم الزمان وألّف أبو بكر المرّوذي رسالة في الورع. 

9 ثالثا: أن الفقهاء -أحيانا- قد يرجحون قولًا -وقلنا: أن الورع بماذا؟ لخاصة المرء نفسه» 
آلیس كذلك؟ القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوی- ولكنه يقول بخلافه؛ إِمّا مراعاة للخلاف» وأكثر من 
تعمل ماعا الغلاف مالك واه وكا دا ره ولك اعدم اند اس سدا ارد 
والصحيح: أن الشافعي -أيضا- يقول بسد الذريعة» آنا أقصد بالشافعي: الإمام دون أصحابه؛ لأن 
الشافعي نص على أنه يترك الأضحية أحيانا خشية أن يُظن أنها واجبة» هذا ما هو؟ أليس سدًا للذريعة؟ 
بلى» فالشافعي كان يقول بسد الذريعة» أو أحيانا تكون من باب الاحتیاط والاحتياط له تعلق بسد 
الذرائع من جانب» وبمراعاة الخلاف من جانب آخر. 

ولذلك؛ فان بعض أهل العلم قالوا: إن فلانًا لمّا أفتى بهذه المسألة -يقصد: ذكرها ابن رجب في 
«الفتح»- قال: إن أحمد لمّا أفتى في هذه المسألة بكذاء إنما أفتاها من باب الاحتياط» فلا يقاس عليها 
غيرهاء احتياطًاء ليس حرّمهاء وإنما قال بالتحريم احتياطًاء وهذه مسائل طويلة جدَاء فان كل واحدة من 
هذا الثلاث فيها رسائل کتبت فيهاء لا مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده» لأن مراعاة الخلاف قد يكون 
قبل الوقوع» وقد يكون بعدہہ قبل الوقوع؛ أي: قبل وقوع المسألة» وبعده؛ أي: بعد الوقوع مثل بعد 
الوقوع: عندما يي شخص وقع في شيء معين؛ في أمر محرم مَاء والخلاف فيه قوي» وهذه خاصة 
بالمفتين» وليست لأي أحد. وهو المفتي يرجح منعه» ولكن نظرًا لأن هذا وقع فيه جهلاء أو كذاء 
فمراعاة للخلاف بُفتي بہاء يسمى: ما بعد الوقوع أو يحيله إلى أحد ممن يفتي» كما سشثل أحمد في بعض 
المسائل بعد الوقوع؛ فأحاله إلى حلقة المدنيين» وهكذاء أما قبل الوقوع؛ فهو الحكم على المباح بأنه 
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مندوب؛ لأن من أهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه» أو الحكم على المباح بأنه مكروه؛ لأن من أهل 
العلم المعتبرين من قال بتحریمه هذا ما يسمى: ما قبل الوقوع» وما بعد الوقوع. 

دا بدأنا آولا: ما هو القول الذي بُختار؟ وما الذي لا يصح اختياره» ولو أدى إليه اجتهاده؟ فان 
آقوالا لا تلغى» فإذا اختار المرء قولا ورجّحه - وهي المسألة الثانية- لا بد له من التواضع فيه» وعدم 
الو وآن یکون ورغاق شه لان المرء نا کان ورّا ق نفسه؛ فان الهوی يقل في فتواه ولا شك» ثم 
آمر ثالث: آننا نعرف أن من أهل العلم من أعمل بعض القواعدہ وان تجوز البعض فسماها: أدلة: كسد 
الذرائع» والاحتیاط» ومراعاة الخلاف» وغیر ذلك من القواعد. وهذا یجعل الشخص قد يقول بغیر ما 
يقول به ما أدٌاہ إليه اجتهاده في المسائل الدقيقة أحيانًا. 

© المسألة الثالثة : أن المرء إذا اجتهد وبذل وسعه , ولم يترجح له شيء, ما الذي يفعله ؟ 

أن المرء إذا اجتهد في مسألة وبذل وسعه ونظر في الأدلة وخبرهاء ونظر في كل دليل يستطيع 
الوصول إليه» فبحث فيه» ووجه الدلالة فيه» ونحو ذلك من الأمورء ولكن وجد أن الأدلة عنده 
متعارضة وأن الأقيسة -وأعني بالأقيسة هنا القاعدة بالمعنى العام وليس قياس العلة» فان هذا هو تعبير 
الفقهاء دون الأصوليين- عنده متساوية» فلم يستطع أن يرجح شيئًا على شيء فما الحكم في هذه 
المسألة؟ وقبل أن أبدأ في ذكر الحکم. لا بد أن نعرف أنه لا يمكن -بلا استثناء- أن يوجد رجل يجتهد 
في كل مسألة» لا يوجد. وأنت إذا نظرت إلى الأئمة المتبوعين الأربعة أبي حنيفة» ومالك. والشافعي؛ 
وأحمدء وهم من هم في العلم والفقهء كلهم بلا استثناء ورد عنه مما تقل فقط عشرات المسائل يقول: لا 
أدري» لا آدري يتوقف» ناهيك عمَّن دونهم» وقد ذكرت لکم: أنه قد صح عن ابن مسعود» وابن عباس 
#5 أنہما قالا: «من أفتى في كل ما سُئل عنه؛ فهو مجنون». الذي يجتهد في كل مسألة؛ خق له أن يقال 
عنه: إنه مجنونء ما أنه مجنون؛ لأنه ظلم نفسه» أو أنه يتقوّل على الله بغير علمء الذهن لا يمكن أن يكون 
مدركا متصورًا جميع المسائل» وأن يكون مستحضر الاجتهاد فيهاء وما أعجبّ كلمة للشافعي حينما 
قال: «اعلم أن لذهنك منتقی كما أن لبصرك منتھّی)ء أتى بها في الرد على آهل الكلام الذين لم يفهموا 
معنى الصفات. ونقول: هنا نطبقها -آیضا- في الفقه فان لذهنك منتهّى لا بد أن ينتهي إليه» كما أن 


البصر منتهى ولو كنت في فلاة» سيقف بصرك. 


سے ہو 


7ح 2 


ولذلك لا يمكن أن يوجد -بلا استثناء- من يُجيب عن كل مسألة» يكفيك أن آبا بکر» وعمر 


وعثمان» وعلي» نله وهم أفضل الأمة بعد محمد حبص توقفوا في كثير من المسائل» وذكرت 
لكم في الدرس الأول كيف أنہم تقل عنهم ذلك ناهيك عن الفقهاء وهم دونہم ولا شك. 


إذا توقف المرء في مسألة» ولم يترجح له شيء؛ فإنه یسمی عند الفقهاء: بالتوقف» المجتهد توقف» 
قد يكون توقفا وقتيا؛ يومين» ثلاثة» أربعة» أسبوع» وقد يكون توقفا إلى ما لا منتهى له والتوقف كثير 
عند أهل العلم؛ بل أقول لك: إن المرء كلما زاد علمه؛ كثر توقفه» جاء أن الأثرم -آبا بكر صاحب 
أحمد- قيل له: لم أحمد دائما إذا سّئل عن مسألة قال: لا أدري؟ توقف يعني» قال: «لعلمه بالخلاف)ء 
فمن علم الخلاف. وكان ذا علم؛ توقف. ومن علم الخلاف» وكان جاهلا؛ ذهب للرخص قَذَاقء إِذَا 
ليس معرفة الخلاف دائما حسنة» هي حسنة للعالم» تزيده ورعا وخوفاء وأمّا المبتدئ فإنه مباشرة يزيغ» 
ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصًا فيقول له: حرام» فيها خلاف؟ إذا قال: فيها خلاف» 
معنى: أنه مكروه» أو أنه جائز» فالجاهل لا يُعطى الخلاف كما قال آبو عمرو بن الصلاح في (صفة 
المفتي والمستفتي»: «آن المستفتي لا يُعطّى الخلاف؛ لأنه يُضعف ذكر الخلاف الأمر في نفسه. 

+ التوقف هذا دليل على علم الرجلء وليس عيبًا فيه مطلقاء بل هي علامة خيرية فيه» ولا شك 
علامة ورع وعلامة علم» ورع: أنه خاف من الله عَرَبِجَلَ فلم يفت بغير علم» وعلامة علم؛ لأني ذكرت 
لكم: آن الأثرم قال:«لعلمه بالخلاف توقف». فالمرء كلما زاد علمه؛ زاد ورعه» وكثر توقفه. 

ولذلك نقلوا عن غير واحد من آهل العلم: أنه لما كر سنه امتنع من الفتوی» لا عن جهل» ولا عن 
خرف ولا تغير بأحر وإنما فعل ذلك ورعا وخوفًاء بدأ يخاف من الله عَرَتِمَنَّ أَنلكُمُ الناس لم؟ بالکاد 
نفسي» فلذلك التوقف ليس مذمة مطلقا؛ بل هي علامة خيرية. 

إذا إذا توقف المجتهد في مسألة» فان الأصوليين قد قرروا أن التوقف ليس مذھبّاء لا يمكن تقول: 
المسألة فيها قولان: قول بالجواز» وقول بالإباحة» وقول بالتوقف. أو بالوقف» ليس هناك شيئاء لیس 
مذھبّاء إِذَا ما الذي يجب على المرء إذا توقف؟ هل نقول: نعطل الأحكام؟ لاء فعند التوقف يذهب 
المرء للتقليد» لا بد أن تسألء وتقلد الأوثق عندك علمّا وديانة» فتأخذ برأيه» وقد يكون الذي تقلده اما 


ل م ل فصو اون سكسا 
شخصًا حاضرًا حيًا تستفتيه فتأخذ برأيه» وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الأرجح في نظرك الذي تأخذ 
پر ایت وَإمًا أن یکون شخصّا میت وهذا ما یسمی: بتقلید المذاهب المتبوعة. 

۵ وهنا مسألة ائذنوا لي فیها: وهي قضية الحدیث عن تقلید المذاهب المتبوعة. فان الناس في 
تقلید المذاهب المتبوعة الأربعة طرفان ووسط؛ فأقوام غَلّوا غلوّا شدیدًاء فقالوا: إن الحق لا بد أن یکون 
في آحد هذه المذاهب» حتی إنه ما من مذهب إلا وصنفت فيه مصنفات تقول: إن هذا المذهب هو 
الأصح. وما عداه هو الأضعف» وهذا غير صحيح» ومن آثر ذلك: أن آحدهم تأتيه بالدلیل البیّن الواضح 
الجلي كالشمسء ثم تقول له: هذا یخالف ما تعمل» فیقول لك: لاء لاء لا آعمل بذلك. وانما آعمل بما 
قال فلان وفلان لا شك أن هذا مذموم» وهذا هو التعصب والتقلید المذموم. 

آخرون آرادوا أن یفزوا من هذاء وقصدهم حسنء ولکنهم ربّما لن یصیبوا في الطريقة التي یفرون 
منهاء فقالوا: لا تقلید مطلقاء وأنا قلت لکم قبل قلیل: ما الذي يقابل التقلید؟ الاجتهاد لا يوجد شخص 
مجتهد في کل مسألة» وان قال لك؛ فهو مجنون كما قال ابن عباس وابن مسعود لا يمكن» العقل 
يقتضي العدم» والوجود يدل عليه إِذَا لا بد أن تقلد أحدّء فلذلك يبدأ حار الشخص أو يأتي بغرائب 
الاجتهاد. ونحو ذلك» فيأتي بأقوال شاذة أو یلفق قولا جدیدّا فيه رفع لأحد القولین آو أو ء أو 
والمسائل كثيرة في هذا الباب» ولذلك كلا الطرفین ذميم» الوسط هو ماذا؟ أن تعرف أن التقلید يُستفاد 
منه آمران تقلید المذاهب والتمذهب بأحد المذاهب من غير استثناء يُستفاد منه آمران: 

© الأمر الأول: التفقه. أنك تبني على طريقة معينة» العلم الآن آصبح کثیرّ والکتب طويلة جدّ 
المولف الواحد بعشرات المجلدات الآن» ما شاء الله وصّلوا للمتات بعض الکتب. فلو أردت أن تقرأ 
هذا الکتاب الواحد ربما آخذ منك سنين» ولکن أن تتفقه في مذهب ما آسهل بترتیب العلم عليك؛ فان 
العلم درجات. إذا ضبطت الدرجة الاولی؛ اسطعت أن ترقی الدرجة الثانية» وهكذاء وهكذاء لم تستطع 
أن ترقی الدرجة الأولی والثانية؛ لا یمکن أن تصل للخامسة لاغها آصبحت الخامسة في طولك وهكذاء 
وإنما هي طريقة سار علیها آهل العلم منذ القدم هذا واحد. 


0 الامر الثاني -وانتبه لهذه الکلمة-: أنه عند التوقف في المسألة لم يترجح لك دليل» فترجع 


حر 2 


للمذهب الذي تفقهت فیه فتأخذ بقولهم» وخاصّة أن المذهب الذي تفقهت فيه من المذاهب المتبعة» 
فهو من المسائل المختلفة فترجع لقولهم. 

وانظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه -الشيخ تقي الدين- تلخص لك الكلام الذي 
قلته قبل قليل کاملا: ذكر ابن القيم: أن رجلا جاء للشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة اللہ فقال: أنا في 
بلد يغلب عليه آهل المذهب الفلاني -وكان يرى -هذا الرجل- أن أهل هذا المذهب آبعد عن الدلیلء 
قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعة الأربعة هم یکونون بعیدین عن الدلیل كيرا أو ي کثیر من 
المسائل- فقال للشیخ تقي الدین ابن تيمية: إني آرید أن آترك هذا المذهب. ما رأيك؟ فرد عليه الشیخ 
ماذا؟ قال: لا؛ لأن الحالات ثلاثة: 

۵ الحالة الأولى: آحیانا تکون المسألة التي ترد عليك تترجح عندك دلیلا ما يوافق مذهبك. فأنت 
هنا عملت بالدلیل» وقد وافق مذهبك فابق على مذهبك فيهاء لا شك» هذا واحد. 

۵ الحالة الثانية: إذا کان الدلیل قد صح عندك على خلاف مذهبك؛ فلا يحل لك أن تبقی على 
مذهبك أو تعمل به ولا بد أن تعمل بخلافه» فهنا عملت بالدلیل» وهو الواجب ولم يقل آحد من 
الفقهاء مطلقاء إلا أن بعض المالكية -وهو التاودي- قال: إن المشهور مقدّم على الراجح دلیلا» وآنکره 
عليه جمیع فقهاء المالكية» وغير المذاهب بل الراجح دلیل مقدم على المشهور من المذهب. لا شك 
لکن لمن؟ لمن ترجح له. 

۵ الحالة الثالثة: أن تتوقف» ما وضح لك دلیل أيهما الراجح هنا أو هنا؟ فلا عليك أن تأخذ 
بمذهبك؛ لأن هذه المسألة مشتبهة» ولذلك من الخطأ أن يقول الشخص: إن الحق في مذهب زيد دون 
عمروء وقد بالغ الشيخ تقي الدين وقال: إن من قال: إن الصواب في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداه؛ 
فإنه پُخشی عليه من الکفراء نقل عنه ابن مفلح في الفروع» لماذا؟ لأنه جعل الشرع كله في مذهب واحد 
ما يصح. وإنما هي طريقة للتفقه. واحدء وثانيا ماذا؟ إذا توقفت في المسألة» ولم يترجح لك شيء؛ 
فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختر المذهب الذي في بلدك وعليه 


أهلك» وفيه فقهاء أهل بلدتكء فان المرء لا يكون شاذًا في عمله» فيعمل بما هم عليه» هذه طريقة أهل 


مجه إضه ہےر va ZEEE‏ 9 


ور 
العلم منذ الزمن الأولء ولذلك إذا عرفت هذه الطريقة» وكلام الشيخ تقي الدين في الأمور الثلاثة؛ انحل 
لك كثير من الإشكالات في الباب» التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدلیل وترجح؛ لا يجوز لك التقليد 
ما دام قد ترجح لك الدلیل» ويجب التقليد عندما تنوقف» ويجب عليك وجوبّاء لکن متى» لمن؟ هنا 
یأتی الإشكالء وتأتي القواعد التي ذكرت لكم في الحي» وني الميت. 

هذه أهم المسائل المتعلقة بہذہ القواعد الأربعء آمر عليها بسرعةء ثم نقرأ المسائل التي بعدهاء 
اليوم نبدأ بمسألة» ثم تبقى معنا ثلاث أو أربع في الأسبوع القادم» أو في الدرس القادم بمشيئة الله عَرَبِجَلّ. 

دا نلخص هذه القواعد الأربع فأقول: إن الشيخ مه كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع 
النصوص الشرعية» سواء في الفقهء أو التفسيرء أو الحديث» أو علوم الآدبء أو الوعد والوعیدء وقال: 
إن كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية -ليس للمبتدئ» وإنما من تعامل معها متوسطًا كان أو 
منتهیّا- لا بد من أن يعرف قواعد أربع: 

0 القاعدة الأولى -متعلقة به» هو ذات الشخص: أنه لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم» من 
الذي يقول على الله بغير علم؟ من تكلم وكان غير متأهل» ذکرنا الخمس صفات. تذکرون؟ إِذَا يجب 
عليك أن تتأهلء الكلام في الغریب. والكلام في غريب السنة» وتصحيح الحدیث. والضعیف: إلى غير 
الأمور الخمسة ذكرت لكم» من تحققت فيه الأمور الخمسة؛ فإنه يكون متكلما بعلم, إذَا تتعلق بتأهيل 
الشخص. 

0 القاعدة الثانیة: أنه لا يلزم أن يوجد الدليل في كل مسألة» فلا تتکلف البحث عن الأدلة» فهناك 
أدلة ملغية بالكلية شرعًاء وهناك أدلة ضعيفة جدَّاء دلالتها ضعيفة» لا يلزم» بل إن الدلیل عدم الدليل» 
فعدم الدليل نستمسك بالأصل وهو البراءة» والإباحة» والصحة ونحو ذلك. 

0 القاعدة الثالثة: وان وجدت دليلا؛ فاعلم أن من الأدلة أدلة مشتبهة دقيقة» وهذه لا بد من ردها 
إلى المحکم» من الذي يردها للمحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح بين الأدلة» وهذه ما ذكرناها؛ لضيق 
الوقت. وقواعد دلائل الألفاظء ومعرفة قوة الأدلة» ثم بعد ذلك إذا رجحت قولا؛ فاعلم أن هذا القول له 


شروطہ فان كان من المحكم؛ فلا يجوز لك الخروج عنه؛ لأن ليس فيه ترجيح لك. «الحلال بين 


شین کے ل حدق اس 


وَالحَرَامُ بَيّنْ»» وان كان من المسائل الخلافیة؛ فهناك أدب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي 0 من 
حيث: ما الذي يصح اختیاره» وما الذي لا يصح» ثم إذا اخترت قولا فان هناك آدابًا شرعية تتعلق بهذا 
۰ ۰ 3 5 ع مرو و 5 ° 1 E‏ لم1 ےط مر سم 3 o‏ لا 72 کے رر 
الجانب» وهذا معنى كلمة الشيخ رَجِمَدَاانَهُ: «فْمَنْ لم یَفطن لهه القاعدق وَأَرَادَ آن یتکلم عَلی مَسَأَلةٍ بکلام 
قاصل؛ قد صل وَأَضَلَّ). لا بد أن تكون المسألة فيها خلافء وهذا من الأدب» وقلنا: عدم إنكار 
الخلاف. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجمیع التوفیق والسداد؛ 


97 5 سم 3 ۱ 
وصلی اهوت علی نبینا محمد وفك آله وصحبه جو 3 


(۱) نهاية الدرس الرابع. 


كسم ا وی لک س ج .2621 
ب بر و رت ۰۰۰۰ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين» اللهم اغفر لنا ولشيخناء ولوالديناء وجميع المسلمين. 

© قال المؤلف يَمَدْنَة: «وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللة- أربعَ موہ الكَلِمَاتِ مَعَ اختِصَارِهُنَ يدور لبها 
لین سَوَاء كان لمکم يتكَلّمْ في عِلْم افير أو في عِلم الأول أَوْ في عِلم آغمال لوب الّذِي 
يُسمّى: عم السَّلُوكِ أَوْ في عِلم العدیت أَوْ في علم الحَكَالٍ والکرام وَالاحُکام الَّذِي يُسَمّى: عم 


٦ 29‏ ۰ 1 سے 9 چ 13 ۰ و ٥ E‏ 3 و2 7 ع 2 رو کر گا یز ا ° عو 
الفقی أو في علم الوعد والوعبد. أو في غير ذلك من آنواع علوم الذین» انا آمثل لك في ن من فنون 
7 4 2 1 0 كاه 2 و2 ۰ ۲ 27 5 7 2 7 a‏ و 

الدین؛ وهو علم الفقه وَأَجْعَلَهُ كلهُ فى باب واحد من وَھُو الاب ا و : ات المیاه». 


ا 


عیاش آد عبل ندااسلاح‌ین حر الہ 


العذة ت الات ئآ کل لا مرا امد ان 
ل انل لله عَلَيْهِ وَعَلَی آله وصحبه و م تسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يَوْم الدین. 


بدأ الشيخ رنه -قبل أن يذكر الأمثلة الأربعة والخمسة- بذكر: أن هذه القواعد الأربعة تجري 
في كل العلوم الشرعية» فهي تجري آولا: في علم التفسيرء فان من المفسرين من قال على الله بغير علم 
وإن من المفسرين من أخطأ في تأويل بعض الاخبار» وبعض الآيات» سواء كانت تتعلق بالقضايا 
الخبرية» أو الأحكام العملية» كذلك في علم الأصولء والمراد بعلم الأصول: أي: أصول الدين» وهو 
العقائد أو أنه يقصد بأصول: أصول الفقه والظاهر أنه يقصد علم العقائد؛ لأنه لم يذكره بعد ذلك 
ولذلك فان من الناس من أخطأ في باب العقائد» سواء من الخوارج أو الرافضة أو غيرهم من الفرق» أو 
بعض أهل السنة» فان من أهل السنة من أخطأ في تأويل صفة أو صفتين من صفات الرحمن 8ل ولولا أن 
ذلك قد یکون فیه غضاضة على الرجل وهو من أهل السنة لذكر ذلك» والكل يعرقه لمن آراد البحث. 

@ قال: «أَوْ في علم أَعْمَالٍ القَنُوبٍ الَّذِي يُسَمَّى : عِلْمَ السّلُوكِ). 

علم السلوك: هو ما يتعلق بأعمال القلوب» فان من الناس من أخطأ في بعض الأفعال؛ لأن القلب 
له آمران: له اعتقاد وله عمل» اعتقاد القلب: هو التصديق» التصديق والإيمان بهذا الشيء وأما عمله: 
فهو التوکل» والرجاء والمحبة «َولق عَرَى الایمّان الحْبٌ في الله والبغض في الم" ولذلك فان الإيمان 
يزيد وینقص بحسب العمل؛ عمل القلب» وعمل الجوارح» وعمل الأركان» ونحو ذلك. 

وکذلك -أيضًا- في التصدیقء فليس الناس سواء فیه فان الناس «أنا أَعْلَمُكُم بالله وَأَتْقَاكُم لَهاء 
فالعلم يدل على كمال التصور و کمال التصدیق. حتی لقد قال الشیخ تقي الدین في «الرد على المنطقیین» 


سے جو ۾ سح یا 71 
مرا 9پ1 2ے 


ےس 
-وهذا خارج عن موضوعنا-: إنه ما من تصور إلا ويوجد تصور آعلی منه» وأعلم الناس وأكملهم 
تصورًا بحقائق الإيمان هم الانبیای فلذلك أكمل الناس إيمانا الأنبياء» من جانب التصديق والتصورء 
ولذلك نجد من أهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيّرا حتى ترك الأسبابء ولم ير تأثيرها في 
الواقع» فيظن أنه إن توكل سيرزق» وإن لم يعمل. 

@ قال: «أو في عِلم الحَدِيثِ): ولا شا - تتسير ۶ الويف هو من الفرل غل الله 
بغير علم» وذكرنا -أيضا- تصحيح الأحاديث أنه -أيضا- من القول على الله بغير علم» وکذا في تأويله» 


ومختلفه» ومشکله» كما سبق. 


@ قال: أو في عِلْم الال وَالَرَام والاخگام. الّذِي يُسَمَى: عِلْمَ الفقه»: 


وهو أكثر الأمثلة» وسيذكرها الشيخ. 

@ قال: َو في عِلْم الوَعْدِ والوعید». 

وهو الوعظ وكثير من الناس يخطئ في باب الوعظ ويظن أن باب الوعظ باب سهلء فلذلك ربما 
وعظ الناس بما لم یشرع الله عَرَيَجَلَّه وقد روى ابن عساكر: أن عمر بن عبد العزيز ةلله قيل له: إن 
فلانا في بلدة كذا -أظن: الموصلء أو غيرها- يعظ الناس بهيئة مخالفة» فقال: قولوا له: يعظ بالكتاب 
والسنة؛ فان من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه اللہ فإن من الناس من يأتي في المواعظ فيزيد في 
الوعظ. فيقول على الله -مثلا: نأتي بالقاعدة الآولى- بغير علمء فقد يقول على الله بغير علمء فيجعل من 
العقوبات الشديدة ما لم یشرع الله عَلَيَجَل أو يرتب عقوبة شديدة على ما لم يحرّمه الله سبحانة وتا 
وهذا من باب الوعظ أيضًا. 

ثم ذكر الشيخ أنه سيذكر فتا من الفنون يمثّل به» وهو علم الفقه» وقد ذكر الشيخ في هذه خمس 
مسائلء رد فيها على مشهور مذهب الحنابلة» فان مذهب الحنابلة المتأخرين -أعني بهم: المتأخرين- 
في هذه الأمور الخمس ما رد عليهم فیه» فأراد الشيخ أن يقول لهم: إن هذا القول الذي تقولون به فيه 
ضعف» فأراد بهذه الرسالة أن يقول لطالب العلم: إن هذا الكتاب الذي أقرؤه أناء وأدرسه عليك 


ويدرس في المساجد عندك. أنك إذا عرفت هذه القواعد الأربع» عرفت نطبقها عليه؛ ستجد أن فيه خطأء 


سے سے 
فما من كتاب -حاشا کتاب الله عَلََجَلٌ- إلا وفيه خطأء وهذا يدل على قضية: أن المرء إذا تجرد في النظر 
بالأدلة؛ فانه إذا جاءه القول في مذهب؛ أي مذهب؛ فإنه يتركه ويترجح له الدليل الذي يعمل به» وإنما 
يُصار للتقليد عند التفقه في الابتداء؛ لأن الشیخ نفسه كان يُقرئ كتب الفقه» وعند التوقف؛ فإنه يصير إليه 
بعد ذلك» وهذه فيها ملحظ من الشيخ رنه نی تربية طلبة العلم على هذا المسلك. 

هي خمس مسائل أظن» أو أربع» لکن -إن شاء الله- غدا نأخذها کاملة بمشيئة الله عَرَصَجَلَّ» نمر 
عليها مرّا كاملاء هي سهلة جذّا؛ لأنها حجاج سنذكر مقدمة في الحجاج والمناظرة» ثم نبدأ بها. 


ع 


قبل أن أبداً أحد الإخوان قال لي: إني ما تكلمت عن قواعد الجمع والترجيح» أو قواعد الترجيح 
بين الأدلة المنقولة والعقلية» والحقيقة أني تركتها لضيق الوقت» فلم يمكتا بالأمس ذكرهاء لکن کتبت 
فيها رسائل علمية متعددة» وما من كتاب من كتب الأصول إلا وقد ذكرهاء فلذلك آنا أعتذر من ذكرها؛ 
لأنها ستأخذ متا أقل شيء نصف ساعة ولو رؤوس مسائل. 
کے 


@ قال المؤلف ََِذآللَ: «فنقول: قال يعض بَْضٌ أَمْلٍ الیلم: المَاء 4 طَھُور الا ما َير 
حَرَج عَنْهُ اشم المَاءِ کَمَاءِ هب وى وق زو الا کل گزم: طرش کو یت 


یا 


خر پر بنخاست ۳1 


بدأ الشيخ مان بذكر أمثلة لمناظرات علمية» ومدارسات فقهية» يقوم بها طالب العلم 
وخصوصًا علم الفقه فان علم الفقه من أهم العلوم التي تحتاج إلى نظر ومدارسة» وقد كنت ذكرت لكم 
في ابتداء حديثي في اللقاء الأول: أن أبا حامد الغزالي عليه رحمة الله ذكر في كتابه: «شفاء الغلیل»: «آن 
المرء لا يمكن أن يعرف مسائل العلة» والتعليل» والتخییلء ودقائق علم الفقه؛ إلا بأربعة أمور: -ذكر من 
هذه الأمور الأربعة-: أن يُكثر من مناظرة الفقهاء وأن يُكثر من الارتياض في كلامهم» وقراءة ما يقولونه. 
فيكون معتادا على کلامهم. وعلي لفظهم. وبيان أدلتهم». 

قد كان الفقهاء رحمهم الله تعالى -أعني: الأكابر منهم- يُعنون بذلك عناية كبيرة» حتى إن الإمام 
أحمد رنه سأله مرة الميموني سؤالًا -وهو من تلامذته الأخضّاء الفقهاء-: فأجاب» فكتب» فقال له 
ےت لا تكتب» ولكن ناظر» ثم بعد ذلك اكتب» أي: انظر في الدليل» وانظر قد أكون قد 
أخطأت نی هذا الدليل» وناقش. 
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ےس 

ولذلك: المسلم طالب العلم الحقيقي عندما يناظر في مسائل الفقه بالخصوص: التي ليست من 
البیّن الواضح الذي لا يجوز فيه المجادلة؛ فانه يقبل النظر فيه» ويقبل المناظرة ما دامت في دائرة الكتاب 
والسنة لم تتجاوز ذلك. وأمّا ما كان من الأصول والبينات والواضحات؛ فإنها لا تقبل نظرًا ولا مجادلت 
ولذلك فان الامام مالكا رذن لما جاءه رجل فأراد أن يناظره في مسألة من مسائل أصول الدین أبى 
رجا أن يناظره» وقال: «أوَ كلما جاءنا امرؤٌ ناظرناه فغيّرنا رأينا لکلامہ)ء إِذا فالمسائل الواضحات لا 
يحل فيها المناظرة إلا من باب الرد والقمع على المخالف» وأمًّا مسائل الفقه التي يقبل فيها وهي من 
المشتبه -أي: الذي فيها خلاف- فبالامکان أن يناظر المرء» لکن من غير تعصب. 

هذه مسألة في معرفة أن المناظرة في الفقه بالخصوصء ومعرفة الأدلة» والنظر فیھاء مقصد من 
مقاصد الفقهاء البينة الواضحة. 

بل أعجب من ذلك: أن سعيد بن جبير» وجاء عن غیره» كما نقل ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في 
كتاب «العلل» عن أبيه» ورواها غيره: أنہم كانوا یتحسرون على علم في صدورهم لم يُسألوا عنه» فالعلم 
الذي في صدورهم ليس مجرد معرفة نتائج الآحكام» والأحكام فحسب» بل ما هو الدليل على هذا 
الحکم. ولذلك فان طالب العلم الفقيه يفرح أن يُجالس فقيهًا مثله يذاكره ويدارسه ويناظره في مسائل 
العلم وأمّا مجرد أن بلقي فروعا مجردة هكذاء أو أن یجلس مع ضدہ مع أقوام إنما قصدهم الخصام 
والمجادلة؛ فكلاهما قد يكون نفعه أقل ولا شك. 

© المسألة الثانية: أننا قد ذكرنا قبل: أن إنكارالمسألة على نوعین : 

النوع الأول: إنكار للقول. 

النوع الثاني: إنكار للعمل. 

وذكرنا أن إنكار العمل هو المقصود بكلام أهل العلم: أنه لا إنكار في المسائل الخلافية» وأن إنكار 
القول -أي: المجادلة فیه والرد على الأدلة فيه- ما زال أهل العلم دأبهم على ذلك» وما ذكره الشيخ 
محمد رنه في المسائل الأربع التي سنمر عليها اليوم» هي من هذا الباب؛ أي: من إنكار القولء وأمًا 
کان العمل فلو آن امراً عمل هذه المسائل» آو بغیرها من المسائل؛ فان الانکار علیه إن کان عن تقلید 
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ےس 
صحیح سائغ» أو عن اجتهاد صحيح وسائغ؛ فلا شك أنه لا ینکر عليه العمل وإنما ینکر القول» وفرق 
بين الاثنتين» كما قررها الشيخ تقي الدين في «بيان الدليل». 

۵ آول هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشیخ رَه ۶۶ اللَه: وهي مسألة: تقسيم المياه إلى ثلاثة 
آقسام فان كثيرًا من الفقهاء قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس» وهذا التقسيم في 
الحقيقة هو من دقائق العلم» حتى أنه مر علی: أن بعضًا من طلبة العلم لمّا رام أن يتعلم الفقه» كانت أول 
مسألة واجهها هي هذه المسألة» فاستصعبهاء فاستصعب الفقه لأجلهاء ولذلك من تقدیر الله عَرَّجَجَلَ أن 
هذه المسألة تكون في أول باب من أبواب الفقه فالمبتدئ يفاجئ مها وهي دقيقة فيها , بعض الشيء» 
ولذلك عبر الشيخ بعد قليل: أنها من المسائل التي فرع عليها الشيء الکثیر مع أن الدين سهل. 

آشرح كلام القائلين: بأن المياه ثلاثة باختصار شدید» ثم نذكر من قال: إنه قسمان» والفرق بين 
هذين القولين» من قال: إن المياه ثلاثة؛ نظر إلى لفظ الماء سواء كان لفظا مطلقا أو مقيداء فقال: إن 
الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة؛ فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم» وإذا لم يتغير شيء من 
أوصافه الثلاثة» وكان كثيرًا؛ فإنه طاهر بإجماع أهل العلمء فبقي عندنا أمران: القليل الذي لم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة» أو الكثير الذي تغير بعض آوصافه فعندهم أن القليل إذا لم يتغير أحد أوصافه» ولكن 
سقطت فيه نجاسة -انتبه لهذه المسألة-» فان كانت النجاسة غير البول والعذرة؛ فإنه يكون طهورًاء وان 
كانت النجاسة بولا أو عذرة؛ فإنه يكون نجسّاء القليل الذي هو دون المستَبْحر؛ هذه المسألة القليل 
والكثير في قضية البول سنمر عليها في المسألة الثانیة فلا تقف عندها كثيرّاء وعلي ذلك؛ فان الطاهر 
عندهم في الحقيقة ثلاثة أشياء: 

0 الشيء الأول : -يعني هذا القسم الذي زادوه الثالث- : هو الماء الذي لم يبق مطلقا» وانما هو 
مقيد؛ کماء الباقلاء وماء السكرء وماء الوردہ الآن ماء الورد يباع» فهذا يسمونه طاهرّاء إِذَا الماء الذي 
خرج عن إطلاقه. 

۵ الشيء الثاني: الماء المستعمل في طهارة واجبة» فيرون أنه طاهر» ليس طهوراء وليس نجسّا؛ 
وسنناقش هذه المسألة في المسألة الثالثة إن شاء الله. 
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۵ الشيء الثالث: أنه الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قلیلاء ولم تغيره» فإنه عندهم يكون 
طاهرّاء وستأتي النجاسة: أنها إن كانت بولا أو عذرة؛ فإنها تنجُس مطلقاء سنمر عليها -إن شاء الله-بعد 
قليل. 

۵ الشيء الرابع: أنه ما اختلط به شيء فغيّر بعض أوصافه تغييرًا یسیرّا؛ لكنه لیس متولدا من 
مثل: الملح الصخري» فان الملح نوعان: 

9 النوع الأول: ملح مائي» مثل هذا: ساسا فإنه ملح مائي يأتي من تحلية المیاه. 

© النوع الثاني: الصخري الذي يأتي من الأرض» تحفر حفرہ فیوضع فيه ماع ثم يكون فيه ملح» 
أو يحت من الصخر نحتاء فعندهم: أن الملح الصخري إذا جعل في الماء؛ یجعله طاھرّاء وأمّا الملح 
المعدنی الصخريء أو الأرضي إذا جُعل فیها ملح مائي الذي استخرج أصلاً من ماء البحر؛ فانه يُبقيه 
ماء ماذا؟ طهورا إِذٌا فرقوا بین المائین. 

إِذٌا؛ الماء الطاهر هو حد آمور أربعة» وسنمر علیها بمشيثة الله عَرَجَلّ في الأقوال. 

۵ الآخرون قالوا: إن المیاه نوعان فقط» طیب هذه الأمور الاربعة؟ قالوا: هذه الأمور الأربعة ما 
-وهو النوع الأول منها- لیس ماء أصلا؛ مثل: ماء الباقلاء وماء الورد» ماء الورد لیس ماء ماءٌ ورد؛ 
وهكذاء بهذا التقیید خرج عن مطلق المیاه. 

۵ الأمر الثاني: باقي آنواع الطاهر ما عدا الماء الذي خرج عن أصل خلقته؛ فانه یکون عندهم 
ملحقا بالطهورء إِذَا هذا الفرق بين القولين» جعلوا قسمّا ثالثاء فأخرجوا آشیاء من الطهور ثلاثة آنواع 
فأدخلوها فيه» وأخذوا شيئًا لیس من المیاه فأدخلوه فيه» فسمُوا الجمیع ماذا؟ طاهرًاء فآراد الشیخ أن 
ینقض قولهم في هذه المسألة فبدأ باول مسألة هي مسألتنا الآنء هل یوجد دلیل على التفریق بین ماء 
طهور وماء طاهر آم لا؟ سیذکر -الآن- دلیلهم على التفریق من غير الدخول في الجزئیات الاربع؛ 
الجزئیات الأربع سیتکلم عن بعضها بعد قلیل» وإنما تكلم الآن ما هو الدلیل على أن الشرع فرق» فجعل 
ماء طهورًا وماء طاهرّا» بغض النظر عن تفصیل ما هو الماء الطاهرء أحسن الله إليكم. 


حوري 
8 قال: «والدلیل قول ال جالعك : «لا نل أَحَدّكُمْ في المَاءِ الذّائٔمء لا انه شيك 
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بدأ الآن بذکر أدلة القائلین: بأن الماء يوجد منه شيء طاهر. فقال: لهم دلیلان ذکرهما؛ ویوجد 
غيرهماء الأول: ما ثبت في صحيح مسلم: أن النبي عم قال: «لا یَفتسل اَحَدُكُمْ في المَاءِ 
الدّائٔماء فقالوا لأبي هريرة راوي الحدیث: فکیف نفعل؟ قال: یتناول منه تناولا؛ أي: يأخذ منه فیختسل 
په ما وجه الدلالة؟ قالوا: إن النبي جهن نہی أن المرء یختسل في الماء الدائم؛ الماء الراکد: 
كبركة» أو ماء یسیر فنهیه عَهسَواسَلَم عن الاغتسال؛ لأجل أن الاغتسال هذه المرة یفسده على من 
بعده فلو آراد مرة آخری أن یغتسل؛ ما صح اغتساله» لم يرتفع حدثه. مع أن الماء لیس نجسا يجوز 
شربه» فیقولون: ما هی النبي الجا إلا لسبب» ما هو السبب؟ أن الاغتسال في هذا الماء الراکد 
یسلبه الطهورية لا ینجسه وانما یسلبه الطهورية» فهي منزلة بين النجاسة وبين کونه طهورّا؛ سلبه 
الطهورية ولم ينجسه للاجماع أنه لا یتتجس, إذَا فالنبي حلل يقار 
كلامهم- بين الطهور وبين النجس؛ وهو الطاهرء ما هو هذا الشيء؟ قال: لا تغتسل فيه» لا تغتسل في 
الماء الدائم» فدل على أنه لا يرفع الحدث بعد ذلك» هذا كلامهم. 


ے‫ 
3 


ولهم دلیل آخر: قالوا: لو أن امرأ 
نظيفًا ومعتادّاء اشتری له ماءٌ مستعملا» أو ما٤‏ متغيرًا بطاهر» الماء المستعمل صورة من الصور الأربعة 
التي ذکرنا فیها أنه طاهر أو متغیر بغیره؛ کماء ورد خرج عن إطلاقه» ماء کبریت: ماء المیاه الكبريتية 
التي تخرج من الأرض ونحو ذلك» خرجت عن أصل إطلاقهاء فهنا نی هذه الحالة لا یکون قد اشتری له 


ماء فیحق له أن یرجع عليه بقيمة ما اشتری. 


قال لآخر: اشتر لی ماء وآعطاه مالا» فبدل من أن يشتري له ما٤‏ 
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لرّجُل في المَاءِ الدائم وان عصی وفعل. َالقَوْلٌ في المَاءِ كشالة گی لاتم هن ليا في الحَدِيثِ لا 


بنفي ولا إِنبَاتِ). 


هنا بدأ الشيخ نی الرد على من قال: بأن هذا الحدیث الذي ذکره -الحدیث الذي في مسلم- دلیل 
على سلب الماء الطهورية وان لم يتنجسء الاجماع أنه لم يتنجسء يقول الشیخ: إن النبي لهس 
إنما نهی عن الاغتسال» ولم يتكلم هل ارتفعت الطهورية أم لا؟ بمعنى آخر نقول: إن العلة في نبي النبي 
مهتدوع لوسر عن الاغتسال في الماء الدائم إنما هو لأجل الاستقذار» ولیس لأجل سلب 
الطھوریةء بدليل: أنه دائما من المسالك المهمة لكي تعرف علة الحكم إِمَّا آن يشار له بإيماء» أو تنبيه» أو 
أن ينص علیه أو أن ينعقد عليه الإجماعء هذه النصّية» المسالك العقلية إِمّا بسبر وتقسیم. أو بطرد للعلة» 
أو بغير ذلك من الوسائل» فهنا لم يذكر النبي جال 
على أن العلة أمر آخرء وهو الذي قال الفقهاء: نما هو الاستقذار فقطء كيف الاستقذار؟ لما تكون عندك 
ماء قليلٌ» فترى رجلا قبلك قد انغمس فيه» بعض الناس نفسه لا تقبل هذا الشيء بعض الناس لا تقبل 
أن يفعل ذلك الشيءء أو يستخدم ماء قد انغمس فيه غيره» فالنبي طقف يقول: لكي لا تفسد 
الماء على غيرك؛ فلا تنغمس في هذا الماء فقطء ولم يتكلم عن الماءء وهذه عبارة الشیخ قال: «ون 
عَصَى وَفَعَلَ). هو ممنوع آنك تغتسل في الماء الدائم القلیل. 


7 


e 4‏ ۰ کر م8 یا ال ۲ نب 3 
8 قال: «فَالقَوْلَ في المَاءِ مس أخْرَى لا تَعَرْصَ لھا في الحَدِیثِ لا بتفي ولا إنبّاتٍ). 


تَا أن العلة من النهى سلب الطهورية» مما يدلنا 


قضية الماء الدائم نسینا أن نتكلم عنه» كان الشافعي رح فيما نقل عنه يقول: إن الماء الدائم هو 
الماء الذي في مكان قليل لا مغذي له» لا من نبع» ولا من مجرى» فالبرَكُ الآن تتحرك تسحب للمزرعةه 
ثم يؤتى بماء محله» فهذه تغير» فلا تدخل في هذا الحديث كما وجهه الشافعي رها بخلاف الذي 
يوجد في المستنقعات الصغيرة التي يستخدمها الناس في شرہہمء وفي أمورهم كلها؛ فإنهم إذا رأوا شخصا 


ينغمس فيها بهذه الهيئة؛ ربّما استقذرها بعضهم. 


۷ 
+ FE 


لتضيكةالشيخ آد عبدالسلاحبن یل وین _ءع-هد ۹٦‏ 4 


2 2 
9 وعدم بول الم ول لا ل نوا شْترَى له مَاءَ من مَاءِ البَحْر لم مَلَرّمۂ قَبْولَة و اشْتَرَى 


رق 


له ماءَ درا طهورالم یله قوف فَانْتَقَضَ ا لتقو 

قال: بالنسبة لقضية الموکل کلامکم في غير محله بدلیل: أنه قد يشتري له ماءٗ طهوراء وهو ماء 
البحر» وباجماع آهل العلم أن ماء البحر هو ماء مستبحر ماء طهور» ومع ذلك لا پلزمه أن یقبله مع أنه 
ماء طهور» فهذا نقض للعلة» كذلك من باب العکس: قد يأتيه بماء -أيضا- طهور آخر لکنه متقذر» كأن 
يؤتى به من مکان ماء كأن تأتیه رائحة بسبب المجاورة» وأنتم تعرفون أن اکتساب الماء رائحة بسبب 
المجاورة لا تنقض طهوریته» اجعل ماء واجعل بجانبه بصلاء ستجد أنه قد اکتسب هذه الرائحة من 
البصل مثلا» فیکون مستقذراء أو یکون من مکان مستقذرعند بعض الناس» وهكذاء مع أنه طهورء وفي 
هذه الحالة لا یلزم قبوله. 

ِذَاِ فهذا الدلیل ليس في محله نعم يدل على الماء المطلق» ولکن لا يدل على الماء الطهورء 
وفرق بین المسألتين. 

8 قال: «فَإِنْ کشم ریخ آن هل و الأول 
سپ بی لأنَكُمْ أَفتَيْنُمْ بظَنٌ مرب فا 
يدوأ 42 [النساء :۳ کلام عام من جوَامِع ع الكل ان مَكَلَ فيه هذا حَالَفَتُمُ لنش ون لَمْ ذل فیه 
وسكت عَنْهُ الَّارعٌ هو َو لا جل الکَلامْ فيه. وَعَصَیْتُمْ قَولَهُ تعالی: ط يكبا ليت ءامنا لا ساعن 


جح ےنم 


شیا 4 [الماندة:۲]۱۰۱ ». الایة. 

هذا من باب تنزیل هذا المثال على القاعدة السابقة وهي: أن ما سكت عنه الشرع فهو عفوء فیقول 
الشیخ: انك هنا قد استدللت بایات بأدلة فيها اشتباه من حيث قوة الدلیل» وهذه هي القاعدة الثالثة 
تذکرون: أن هناك آدلة فیها اشتباه» فهذه أدلة الاشتباه استبدلت بها وترکت آدلة آقوی منها» وآظهر دلالق 
وهي قول اللہ عَرَجَجَلَّ: «كَلَمَ وا 4 [النساء:۰]4۳ فترکت القوي إلى الضعيف» ولنفرض بعد ذلك: 
أن الأدلة متساوية؛ فالواجب عليك أن تجعل هذا مما سكت عنه الشارع وان لم تدخلها في العموم 
فنقول: إنه مما سكت عنه الشارع» وما سكت عنه الشارع فهو عفو؛ أي: مسامح فيه» هنا أدخلها في 


ا حلاص سے حا ہک و و پک کے وہہ 
3 .۱ بج سے 2 اه در ما کر کے ماو 
پا پې و 7 2> 
القاعدة الثانية» فهذا تطبیق لهذا المثال وهذه الادلة للقاعدة الثالثة» ثم لتطبیق القاعدة الثانية. 
@ قال: «وَكَذَلِكَ ذ e‏ هس : «المَاء طهور لا يتسه 
شی ۶» ورک هذه الأَلفَاظً الواضحة لعَائكٌ ٤ء‏ وَرَعَمْتمْ 3 المَاء کَلاکة نواع ب الأول ة التي دک تک کا وَفَعْتْمْ 
بر دصیس لمتشابی RT‏ َم یبن لتا أنه هور وخفتا ان هي 
و فيد فلا ذ جَعَلَ ال کم مَنْدُوحَةٌ وَهُوَ الوثف. وَقَوْلُ : لا آذري وال َلحقوه ِمَسْأَلَةِ لمتشابهات 
۳۳ الجَرْمُ بآنّ الشَّرْعَ جَعَلَ هذا طاهِراً غیر مه قد وَكَمْتُمْ في البَحْثِ عن المَسْكُوتٍ عَنْهُ وَاتبَاع 
المتشابه وََرَكْتْمْ وله 088 


2 سر و‎ e 
َك : «وبيتهما آموز مُشتبهات».‎ 

قرر الشيخ ردان ف هذا الكلام الأخير» بعدما ذكر اللفظين العامين: من قول الله مو هلم 
۱ تنَا : «لمَاء طهُورٌ لا يُتَحْسُّهُ ی ۶». ذكر بعد ذلك 
تطبیق هذا الخلاف في هذه المسألة على القاعدة الرابعة وهو: أن المرء إذا اشتبهت عنده الاقوال ولم 
ی وی هویج بای 94 


° 


@ قال: ان قلت لم ين لتا نه طَمُونٌ وَخفتا أن النهي بو فيه). 

خفت أنت أن يكون ياء فهو دليلك ضعيف» هنا قوله: «وَخفتا» يدل على أن دليلهم یقرُون بأنه 
ضعیف» من باب الخوف. ودلالته ضعيفة» فرد علیهم الشیخ -وسيأي في آخر الكلام-: أن قولهم: 
«وَخفتا» یستفاد منه الورع» تعمل به في نفسك لا مانع» لکن لا تقرره من باب الإلزام» وتشدد في هذه 


ع 


الات 
@ قال: دق ت جَعَلَ الله لَكُمْ مدوخ هو الو قف تدالو قف 5 لا آذري». 
فلا تتبنی الرأي» نعم تعمل به لا |شکال وانما أن تتبناه وتتتصر له وکثیر من الناس یحکم ثم 
يستدل» وهذا البلاء الذي جاء على المسلمین فی جانب العلم الشرعي: أنه یحکم آولا ثم یستدل» وهذا 
غير صحيح» بل الواجب على طالب العلم أن یستدل ثم یحکم بعد ذلك. بأن یکون حکمه على المسألة 
مبنیّا على الدلیل لا أن يكون الدلیل تابعًا للحکم الذي وجده فتجده يبحث عن الادلة للمسألة التي 
اختارها في بطون الکتب» ومن جزئیات الأحاديث» وربما آغرب في الأحاديث لأجل ذلك. 


لََيلَالشیَ اد اشکونافاشتین . مم بطق u‏ 
میب 
نعم تطبيقًا لکلامنا الأول: أنت إن كنت متوققًاء تأخذه من باب العمل لنفسكء أو كنت مستفتیّه 
يعني: مفتيا لغيرك» فتفتي به في هذا الجانب لأنك متوقف. لكنك لا تزعم بأن من خالفه مخطنًاء وتنافح 
غنه» وأنت تری آنه دلیل ضعیف. 
لذلك قال: وَإلَا آلحقوه ِمَسْألَة ةِ المُتشابهاتِ» وَآما الجَرْمُ بن الشَّرْعَ جَعَلَ هَذًا طاهراً مد 


قد وَفَعْتْمْ في الب ِبَحْثِ عن | لتشكوت غ وَاتبَا | تشاب وَتَرَكْتْمْ وله لاب : «وَيَيْتَهُمَا او 
0 
مشتبهاتِ). 


فالانسان في المسائل المشكلة إذا كان الدليل ضعیفا؛ الواجب عليه أن يستمسك بالأصول؛ الأدلة 
الواضحة الجلية فإنها أولى. 


أسأل الله رل للجميع التوفيق والسداد. 
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وصلی ال وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین( ۲ 


(۱) نهاية الذرس الشامسن, 


چا پې ل شک اواد تد ایکا 


ھت ھا EEA‏ 4 الا ابلة وسده لا رین واشهد آن محمدا عبده 


2و ا 


ورسو اَی لله علیه وَعَلَی آله وصحبه و م تسْلِيمًا كَثِيرًا إلى يوم الذي 
هب عم معو 
ثم اما بعد: 
@ قال المؤلف رَمَذ‌ارند: 


«المَسألة الثانية: قَولّهُمْ: إِنَّ المَاءَ لیر تسه لول والعذِرَة هه عن البو فيوا. 

نبدأ في تصوير المسألة قبل أن نذكر الأدلة والرد عليهم» هذه المسألة هي في الحقيقة رد على فقهاء 
الحنابلة؛ لآنه لا يقول بهذا القول الذي سأفصل لكم به إلا فقهاء الحنابلة» إن شئتم ذكرت لكم مذهب 
الجمهور في المسألة» ولكن نكتفي قول الحنابلة؛ لأهم هم المردود عليهم في هذه المسألة. 

الفقهاء يقسمون المياه كثرة وقلة إلى ثلاثة أقسام» كل الفقهاء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام ما الحنفية: 

0 القسم الأول: ماء قليل دون القلتين ماء قليل دون القاتين. 

2 القسم الثاني: ماء كثير فوق القلتين. 

۵ القسم الثالث: ماء مُستبحر. 

فإذا قالوا قليل أي: دون القلتين ء وماء كثير يقصدون به فوق القلتين» وماء مستبحر» والمستبحر 
هو الكثير جدا جدا مثل البحار والأنهار الواسعة مثل المستنقعات الكبيرة. 

قالوا: فائدة هذا التقسيم الثلاثي: 

۵ أولا: فيما لو وقعت نجاسة. فإن النجاسة إذا وقعت في ماء وغيرته فلا شك أنه نجس. 

0 انیّا: إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره» وقعت نجاسة نقطة دم نقطة بول» ميتة- عند من أن 
الميتة أو لحمها نجس ء أو جلد لم يدبغ» والنجاسات كثيرة تعود إلى أربعة آشیاء فوقعت فيها نجاسة 


ولم تغيره هل ینجس أم لا ینجس؟ 


کہ ھا 
ی ضياع زب ۱ ۳ 0 1 
لفضيلةالشّيخ أد. عبدااسلاح بن جر شويع ا سی سشسشستسھس‪‫ و ۰۴ 4 


ےس 

فقهاء الحنابلة يقولون: إن النجاسة إذا كانت بولا أو عذرة فإنها تنجس غير المُستبحرء أي: الماء 
الكثير والقليل إذا وقع فيه بول ولو نقطة واحدة فإنه نجسء لا فرق بين القليل والکثیر» الذي لا یتنجس 
إنما هو المستبحر- وسأذكر لكم دليلهم بعد قليل-» وان كانت النجاسة من غير البول والعذرة مثل: ميتة 
دم وهكذاء ولم تغیر آوصاف الماء فإنها تنجس القلیل دون الكثير» وضح تفريقهم بين المسألتين. 

طيب نقف عندهم ما يحتاج أن نذكر قول الفقهاء منهم من يلغي فيجعل النجاسات كلها تغيره ما 
لم يكن مستبحراء ومنهم من يجعله إلى القلتين لا فرق بين العذرة» ولكن الذي قسم هذا التقسيم إنما 
هم فقهاء الحنابلة» قبل أن نقرأ كلام الشيخ ودليلهم سأشرح وأبين لكم دليلهم» لكي تعرف أنه ما من 
قول إلا وعليه دليل وإن كان دليلهم ضعيفاء لا شك. 

ي جیهم : «إذَا بك المَاء ء لین لَمْ خول الكَبَتّ). قالوا مفهومه انه ذا کان دون 
القلتین حمل الخبث» بمعنی- هذا کلامهم وسيأتي نقضه-: أنه إذا کان دون القلتین یسمی قلیل فكل 
خبث- أي نجاسة- توثر فيه سواء كانت بول وعذرة آدمي أو غيرهماء کدم» حیوان ميتة» خمر- عند من 
يرى أن الخمر نجسة- وقعت في الماء القلیل نجسته لأنه قال: «الحَبَّتْ) فیحمل الکل. 

0 وما دلیلکم في الماء الذي هو آکثر من القلتین أنه یتنجس بالبول فقط؟ 

قالوا: لأن النبي كلصي قال- وح تع اللفظة الأولى في مسلم وهذه في 
الصحيحين كما تحفظون في العمدة-: الا یو َنَّ أَحَدَكُمْ فی المَاء الاثم ہیں فیه)» فنهی 
النبي لان س01۷0 لول والاغتسال» نفس كلامهم في الحديث قالوا إن 
النهي هنا عن جمع الأمرين لأجل سلب الطهورية» ولذلك قالوا إنه يكون نجسا لأجل ذلك لأنها 
نجاسة» فقالوا إنه ینجس» وحملوه على النجاسة» لیس على أنه ماء طھورہ لأن الماء الطهور الكثير 
عندهم ما يكون طهوراء لا بد أن يكون قليلاء أو تغير اسمه من الإطلاق إلى غيره كما ذكرت لكم قبل 
قليل» الآن سننظر كيف ينقض دليلهم. 

@ قال المؤلف رجة ال 

یال لَهُمْ: الّذِي د اي ڪن الب فيه وَأَمًا نَحَاسَةُ الماء وان فَلَمْ يتَعَرَضُ لَه ول 


3 
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مَسَالة ا عَلَيْهَا بدلیل آَحَرِا. 


کو سس فق أل بے 
رھ ا سج الع وان ندورا اجام 

بدأ نقض دلیلهم الثاني في قضية أن الماء إذا جاوز القلتین وكان کثیرا وقع فيه بول أو عذرة الآدمي 
أنه نجس قال: النبي صلبله بيت ما قال إنه نجسء وإنما قال لا تبل ولا تغتسلء في الماءء لم يقل لأنه 
نجس بل إنه قد جاءت علة أخرى للنهي عنه» فقد جاء في بعض الروايات الحديث- أظن عند أبي 
داود- أنه قال: «فَإِنَّ عَامَةَ الوه سْوَاسٍ مِنه)» المرء إذا بال في ماء وكان سيغتسل منه أو سينغمس فيه بعد 
قليل» فإنه ربما كان هذا الفعل سببا لوقوعه في الوسواس هل باشر النجاسة أم لا؟ فهو من باب سد 
الذريعة لا لأنه نجسء والدليل على العلية هذه.. الس فان عَامَةَ الوَسْوَاسسٍ منه»» أو على أقل الأحوال 
إنه من باب الإيماء والتنبيه الذي هو «قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا»» 
فلا بد أن يكون من باب الإيماء والتنبيه على أقل أحواله إنہا هي العلة إِذَا فالعلة ليست النجاسةء وإنما 
لدرء الوسواس» أو من باب الاستقذار لكي لا يفسده على غيره بأن يبول في هذا الماء القلیلء أو لأنه 
ربما يسبب تجمع النجاسات بعد فترة وتأتي الأمراض وإلى غير ذلك من الأسباب المختلفة. 
0ئ2 لم يتكلم عن سلبها الطّهورية؛ وهذا مثالها واضح برك السباحة الآن لو أن 
طفلا سبح قبلك فيهاء والطفل لا يمسك بولته» فبال فيهاء فعلی مذهب الحنابلة نجس فإذا انغمست 
فيها لا بد أن تذهب مرة ثانية تغسل جسمك بعد هذا الماء والصحيح أنه طهورء انغماسك فيها يرفع 
عنك الحدث الاکبر؛ لأنه طهور لأنه ما يتغير طعمه ولا لونه» طبعا لها آثار وفروع كثيرة جدا تنبني عليهاء 
لا أوردها لضيق الوقت. 
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«وتلت ماله نحری يُسْتدل علیها بدلیل آكَرِء وَھُو قول في الكَلمَة الجایعة: فلع دو 42 
[النساء: ”57 ]). 

قال والدليل على أنها طاهرة ولیست نجسة الماء الكثير الذي جاءه بول عموم الادلة. 

® قال المؤلف حاير 

دَعَذًا ما وقول ال حيس لما شیل عَنْ بصا -وَهِيَ بر يُْقَى فیها الحیض وَعَذِرَة 
التّاس-: لالجا طهر ل بحس شِئْ 22 فَمَنْ ترك هَذَا المْحَكَمَ موی بتجاسته معا تهیه عن البَولٍ فيه 
فد رك المخکم. وَاتَبَعَ المَُشَابة وَوَكَعَ في القَوْلِ بلا علم؛ له لا یرم بأ 3 


یلیخ اد عبل المسلا بن جل وی ي 1۲ 4 
اس ناد 


يہ 


َجَاسَةَ المَاءِ ما نَهَى عَنِ البَوْلٍ فیه وَإِنّمَ غاب E‏ 
بل الصواب إنما نمی النبي ملعك لأجل درء سد ذریعة الوسواس؛ لأنه جاء في بعض 


الروايات النص على ذلك. 


ا ریا 


لله 

«قان درا أن ما لا یل في الموم اي دَكرْنا ول فیه بَالقِيَاسِء كَقَدْ حالف َوه ا 
الو مجح و ے۲ هو الحافة 
بالات ولا تَزْحُمْ أن اله شرع نَحَاسَتَهُوَحَرَّمَ شر 

یقول الشیخ ہت أي: في هذه المسألة «فَهُوَ مِنَ القَوْلٍ بلا عِلم وَهُوَ 
لاف بالمتَشَابِهَاتٍ) يبدو أن النسخة فيها كثير من التحريف وَلا تَرْعُمُ أن الله شَرّعََحَاسَتَهُ وَحَرَّمَ 5 
ل ہی 

© قال المؤلف رَحاللَد 

امن دَلِكَ فضل طهُور ا رَعَم بَعْضْهُمْ: نه لا یرم القت َو عَلَيْهَا ین المَسَائْلٍ تا 
E‏ الاش وَيُعَذَّبُ الحَيّوَانَ). 

هذه المسألة الثالثة: وهي مسألة فضل طهور المرأة وهذه من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء 
حقيقة» لورود حديث صحيح فيها عند بعض أھلء حتى قال الشیخ: «وَوَلَدَ لیا المَسَائِلٍ ما یل 
الإِنْسَانَ» أي: من کثرتہاء فصاحب «الإنصاف» وحده ولد- أي فرع - على هذه المسألة نحوا من تسع 
عشرة مسألة» مسألتين أوليين ثم اتبعها قال: «تنبیه» وعد سبع عشرة مسألة متفرعة على مسألة فضل 
وضوء المرأة أو طهورها. 

توله: وت الا کیف یعذب الحیوان ع قالوا: هذه الکتب لما “عت فیها زاد 
حجمهاء والشخص لا يحمل کتابه وانما یحمله على الحمار والحیوان. فأثقلت ظهر الحمار بعلم لا 
فائدة منم هذا قصد الشيخ» آثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه» أو الحیوان عندما حملهاء هذا هو 
القصدہ والا المسألة لا يتفرع عنها حکم یتعلق بالحیوان فالحیوان يأكل ما شاء ویشرب ما شاء. 

فضل طهور المرأة ورد فيه حدیث عند آهل السنن» من حديث عمرو بن الحکم الغفاري ول أن 


ہہ ع ےی او لک س وس 
7 ۱۲ ا :4+ 9> 


النبي حهصن نَهَى عَنْ الوضوء بفضل طَهُورٍ الق وهذا الحديث حسنه الترمذي وحسنه غير 
واحد من أهل العلم» ومن أهل العلم من المتأخرين من صححه» ولكن ضعفه أئمة كالبخاري- شيخ 
الترمذي-» ومحمد بن إسماعيل» والخطابي وغير واحد من أهل العلم» وليس المقام مقام نظر في 
الإسناد» وإنما المقام في مقام الدلالة والاستدلال. 

فهذا حدیث. وهناك حدیث آخر حديث عبدالله بن سرجس» في النّھي عَنْ الوضوء بالمَاء ِي 
حَلَتْ به الما وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين» وهما مسألتان مختلفتان» إنما نقصد ما 
توضأت المرأة به من ماء فبقي بعده. 

نبدأ أولا بالحديث الذي هو محل الأشكال وهو حديث فضل طهور المرأة» فإنا فضل طهور 
المرأة يقصد به أحد أمرين عند الفقهاء- عندما يتكلمون عن حديث الغفاري-: 

2 الأمر الأول: ما يعنون بفضل طهور المرأة ما تقاطر من وضوئهاء وهو الماء المستعمل هذا 
واحد. 

۵ الأمر الثاني: وإما أن يعنون بفضل طهور المرأة الماء الباقي بعد وضوئهاء فجمعوا بينه وبين 
الحديث في النهي عما خلت به» فقالوا إن هذا الحديث مقيدٌ بحديث الماء الذي خلت به» فينهى عن 
فضل طهور المرأة الذي خلت به» فزادوا القيود؛ لآن هذا الحديث مُشكلء لا علة له ودائما أي حكم 
عند الفقهاء- قاعدة- ليس بمعلل يضيق يضيق يضيق» آشد تضيق» ولذلك فان من أشد الناس في قضية 
طهارة الكلب المالكية؛ لام يرون أن نجاسة الكلب إنما غسله تعبدا لا نجاسةء ولذلك ضيقوه تضییقا 
شديدا أشد من غيرهم ولم يتوسعوا فيه بالقياس. 

والحديث الثاني ضعيف نها خلت به» إِذَا قلنا إذا الفضل يحتمل أمرين: أما المستعمل وأما الباقي 
فالمستعمل من قال بالمستعمل ارتاح فقال إن الماء المستعمل طاهر ولیس بطھورہ ودليله حديث النهي 
عن فضل طهور المرأة حديث عمرو بن الحكم الغفاري» طيب النبي حال نہی عن فضل طهور 
المرأة لم يقل الرجل؟ قالوا هذا وصف طردي لا أثر له» مثل: «جاء أعرابي فبال»» وصف طردي» لیس 
منعكس الحکم. هذا الوصف ليس منعكس ليس دائما وإنما هو وصف طردي خرج ھکذاء فكل فضل 


متقاطر من طهارة واجبة لا يجوز استخدامه» ومّن قال بالتقييد الثاني إنه الباقی منها خصّه بالمرأة وخصه 


إذا خلت به إذا آراد التقييد وهو المذهب» ومنهم من قال إنه خاص بالمرأة دون الرجل» فكل امرأة فضل 
منها دون الرجل» وأشكل عليهم هذا الحديث فهو أشكل عليهم إشكالا كبيرا. 

فأراد الشيخ محمد هل تعالى أن يبين أن هذا الإشكال زائل» فأول رد قال أولا الحديث غير 
صحيح» وإن حسّنه الترمذي وبعض أهل العلم فإن الكبار الأجلة من العلماء كالبخاري- وهو من أعلم 
الناس بالعلل- فإنه قد ضعف هذا الحدیث. فهنا نأتي عندما رجحنا بين الأدلة نرجح بين المرويات 
بحسب القوة- هذه ما ذكرناها لضيق الوقت في الدرس قبل الماضي- فالحديث الضعيف يرد بقوة 
الحديث القوي ومن أهل العلم كأبي بكرم بن الاثرم» وأبي حفص بن شاهین. قالوا إن هذا الحديث 
منسوخ وهو حديث الغفاريء أي: أن هذا الأمر كان أولا ثم نسخ بحديث وضوء النبي اي 
بفضل ميمونة es‏ 

© قال المؤلف رالد 

«وقال کیڑ أل الیل - أو أكْتَرَهُمْ-: له هر راف فان لَمْ يَصِحَّ الحدیث فیه فلا گام كَمَا 


4 


دُکر البخاري وَغَيْرُهُ نف بصحة الحَدِیثِ: فتقُول: تی مو كر َدِیثٌ اصح مه 20 ن ال 


2 ی ی ی اله بو تپ 
فلك توما وَاغْتَسَل بفضل مَيمونة» وهر و ؤال في قوله: ۾ فلم یدوا ما٤‏ [النساء:۳ ۶ ] 
قطعاء وَدَاحَلٌ في قَوْلِهِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا یتمه سء وَإِنَمَا هی الرّجَالَ عن اسْتَعْمَالِهِ هي تنریه 
ویب - رد کس N‏ 2 التي ذَكَرْنَا). 


قوله: «إِذا ف لعله رقضد: |ذا دريف صحته. 

بعدما ذکر الشیخ أن البخاري رح له تعالی ضعفه قال وان حکمنا بصحته فقد جاء في صحیح 
مسلم آن النبي لهس اغتسل هو وميمونة من إناء واحداء هذا الحدیث بهذا اللفظ هو الذي في 
صحیح مسلم وأما أنه اغتسل بفضل ميمونة بعدما انتهت ت منه فهذه في رواية رواها آبو حفص بن شاهین 
والدارقطني» وان كان فیها کلام ولذلك فان فقهاء الحنابلة لما رآوا حدیث صحیح مسلم قالوا لأن 
النبي وس ۶۷:970" 
النبي له توضأ مع ميمونة معاء يتناوله هو وإياها معاء 4 وصلوات الله وسلامه على نبينا 


موس مم سک سر سو ہد 


وتو ين او ترز کک 
a‏ چ وان دور دجم 
ثم رجع الشيخ فقال يجب أن نتمسك بعموم الأدلة في قول الله- عز وجل -: فإفَلَمَ دوا ما 
[النساء:4۳] وفي قول النبي حلص : «المَاء طَهُورٌ لا يسه شَيْءٌ) ثم بين أن النهي- إن صح» 
الذي هو حديث عمرو بن الحکم الغفاري ویسمی حدیث الاقرع فإن البخاري قال حديث الأقرع 
ضعیف یقصد حدیث عمرو بن الحکم- فان صح حدیث الأقرع عمرو بن الحکم الغفاري فانه محمول 
على التنزیه والتأدب» لا من باب الوجوب ومن باب آولی أنه لا آثر له في الماء طهورية وعدم طهورية. 
۵ ما العلة نی النهي عن عدم الوضوء بفضل طهور المرأة؟ الله أعلم» قال غير واحد من أهل العلم 
لا توجد علة» إذا قلنا المراد بالفضل ليس الباقي المتقاطر» وإنما المراد بالفضل الباقي فی الإناءء لا علة 
تعلم» ربما أن العرب قدیما کانوا یستکرهونه. فانه جاء عن بعض الصحابة أنه هى عن ذلك لا أعلم 
ولکنه طهور فعلة النبي لهس . 
َي : «كذت أن أَنْهَى عَنْ الیلة»» وهو أن يطأ الرجل زوجته بعد ولادتها 
في سنتي الرضاعة» فإن العرب كانوا قديما يكرهون ذلك. فأراد النبي ككس أن ينهى عنه لفعل 
العرب قال: الم ریت فارشا وال وم یحو *» فما نہی عنه النبي اول ء فدل ذلك على أنه ریما 
خرج مخرج استكراه العرب. ولكن آخر الأمرين من فعل النبي حلص - إن حكمنا بصحة 
الحديث- على ذلك. وإلا فهذا الحديث من الأحاديث المشكلة فقهًا جميع المذاهب وأسهل طريقة 


لدرئه نقول الحديث ضعيف وانتهينا. 
@ قال المؤلف رالد 


دا ال مَنْ مَتَعَ اسْتَعْمَالَة: اف أن التي لد 2 سل کته صت يُفْسِدُ الوضوت قُلََا: إا خفت دَلِكَ 
اف بلمتشابهات ولا تفل علی الله بلا علم ولد سال گرا ة سكت الشَّارِعٌ عَنْهَا في صِمَةِ الكَلْوَة 
وَعَيْرهَا). 


لذلك: هو يرد على متأخري الحنابلة لما تكلم عن صفة الخلوة» لأن الحنابلة هم الذين خصوها 
بالخلوة» لأن الحنابلة لهم رأيان في معنى الخلوة: 

0 كيف تخلو المرأة بالماء؟! 

لن الخلوة ة في باب النکاح واضحة. اتفق الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخي 


کپ ج وس حلاص 
لتضيكةالشيخ آد . عبدالسلام‌بن جر المویی م ۹ 4 


سپ 
الستر- وهي الخلوة في باب النكاح- فقد وجب المهر وثبتت العدة» لکن خلوة المرأة بالماء. 

فبعضهم يقول: إن المراد بالخلوة أن تکون هي والرجل في مكان لا يراهما فيه أحد. 

وقال بعضهم: إن المراد بالخلوة أن تستعمله ولا يستعمله معها أحدٌء فالخلوة في الاستعمال لا في 
المکان» وقيل غير ذلك. 

فهي مسائل مُولّدة وقواعد مستخرجة بُنيت على أساس في الأصل هو ضعیف وهو القول بأن فضل 
طهور المرأة لا يصح الوضوء به. 

@ قال المؤلف رال 

ومن ذَلِكَ: الما الَِّي دُوْنَ لقن وق فيه تاد 3 كير من آغل الیلم زكرم على أنه 
طَهُورٌ دال في يِلْكَ القَاعِدَةٍ الجَامِعَة: كم تد 7+ ۳۰ ومیل ان اجات عَن 
المَاءِ ادا وَقَحَتْ فِيهِ تَجَامَ ۶ 2-2-۶۶۰۹ جس شی۶» لکن حَمَلَه آخَرُوْنَ عَلَى الكثير؛ لِقَوْلِه: 
«ذا بل لاء فلتي لم يَحْولٍ الحَبَتَ). 

هذه المسألة الرابعة فی قضية الماء الذي دون القلتین إذا وقعت فيه نجاسة قلنا إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ وکانت من غير البول والعذرة قال فکثیر من أهل العلم على أنه طهور وهذا هو الصحیح لعموم 
الأدلة التي ذکرها أنه لج توا 42 [النساء:۰]4۳ و«المَاءٌ طَهُورٌ لا يتسه شي . 

قوله: «لکن حَمَلَهُ آكَروْنَ عَلَى الکثیر» وهذا هو آیضا قول فقهاء الحنابلة المتأخرين لقول النبي 
صَلَإطسَلك : «ر5ا بل المَاء فُلََيْنِ لَْ حول الحَبَتَ» وذکرنا توجیه هذا الدلیل في آول الحدیث عن 
المسألة التي قبلھاء وأهم شيء أننا نفرق بین البول وبين غيره من النجاسات. 

2# قال المؤلف رَحَدَاللَهُ 

«قَالَ ولو مقن مو اہ ظط سا دک کت 


فيه عَلَى تقدیر بو وحن تقول بْبُوتها. 
5 کر <i‏ 5 و کے 1ه AG ٥‏ 
يقصد بالحديث: حديث: (إذا بلع المَاء قلتیّن لم یخمل الحَبّثْ). طبعا صلاح الدين العلائي له 


جزء كامل مطبوع في تتبع الفاظ هذا الحديث وطرقه ورجح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه. 


ٍِ 02 لہ 20-2 


ا لف رَحَدارنہ: 

لین ل دل على ما ار ون زم ایال على الو بخ تقذ قال :خا لاملل قطنا 
9 لفط صرح انه إِنْ کثر َم حول الكَبْتَ و نگل يها ُز ایختعل أنه نیش کت E‏ 
ہے عون تح 

هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل في قضية مفهوم العددہ قلنا إن قول النبي ا ا : «ذا بلغ 

لمَاء فََْيْن» هذا عددہ مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث» وكما ذکر الشيخ تقي الدین أنه لا 
يلزم في مفهوم العدد الموافقة من كل وجه وإنما يكون من وجه دون وجه. فهنا الماء إذا كان دون 
القلتين فإنه قال إن الماء الكثير أصلا لا يحمل» ايتي بماء كثير وضع فيه نجاسة قليلة قطعا ستجزم أنه لا 
يحمل بدليل الماء المستبحر لو شکب فيه تصريف المجاري نجزم أنه بقي على طهوريته؛ لأنه ماء كثير 
لا يحمل الخبث» وإن كان دون القليل فإنك لو أوقعت فيه نجاسة فقد يحمل وقد لا یحملء هذا معنى 
أنه قد يوافقه في بعض صوره دون بعضهاء ولا يلزم مخالفته من كل وجه. 

# قال المؤلف رَحَدارنَہ: 

yS‏ من پاجلم وین عنم ان َ نا لا تَضْمَلُ 
دا َهُو بَاطِلء فا ام وَعَلَى ؟ دب َلك کون ین لکوت عن الي تنا عن بت في فل 


نکم قُلثُمْ كما ال مَنْ کرعه من العلماء: أَکْرَمُه أو لا سح سحب مَعَ وجود غّری وَنَحُو کذه الیبارة الي 


7 می صَبْتُمْ وَعَمََْمْ بقل نکم 


5 ساس و ری ہبوت 


کا يت 7 


Es 2‏ بت ها سَوّاء كَانَ في تفس الأمْرٍ طَاهِرا أَمْ لا». 
هذا نفس الكلام الذي سبق هو يعيد هذه المسائل ويقررها على القواعد الاربع التي سبق بیانہاء 


فيقول إنه يجب ألا تتكلم في المسكوت عنه وإذا كانت الأدلة مشتبهة فيجب ألا تجزم وتضعف قول 


سے 


الذي أمامك جزما وخصوصا أن أدلتك هی في الحقيقة آضعف. وان کان فی نفسك شىء فلیسعك ما كان 
عند العلماء الأوائل عندما كانوا یقولون «آکره» أو «لا أستحب» ویترکه أو أنه يعمله بنفسه ولا يلزم غيره 
في ذلك وتكلمنا عن هذا في شرح قضية طريقة السلف في «آکره» أو «لا أستحب» عند شرح المقدمات 


الأربع قبل. 


جا وخ مد 


@ قال المؤلف رالد 
«قَإِنَ م من شك في شََيْءِ 7 عَنْف فقد آقات ولو تین يكل ۳۹ بعد لك علال». 


هذه مسألة الورع التي تکلمنا عنها قبل في القاعدة الرابعة» وقلنا إن الشخص يلزمه التورع في عمل 


7 قال المؤلف رجه 
برک كل ال له لس الذى أَرْسَلَه ال ی للناس ما رل هم آراد 
آن شرع مه 93 ی لقلتین بقلال محر ادا لاقی سیا نح E‏ دنا وش شوه خراما 


7 


ولا قبل صَلَاةٌ ‏ مَنْ لوصا پو ولا من بَاشَرَهُ ی ینه حَتّی یی ولم ین لَهُمْ ختی اه رَجُلٌيَسْأَلَهُ عن 
المّاء بالقلاة و ترده اسب اع الي اكل المیتات یل فد فيه مِنْ ریقها ماب َأَجَابَهُ. بقوله: «إذًا ذ بل المَاء 
0 لَمْ یخول لت وراه بهذا لفط أَنْ ین لأميه اد المَاءَ لا بل عَمْسَيِاکَةً 2 رل بالعراقي لا 


o 


یتخس إلا بالتغيير» وَمَا تقض 7 نخس بالملاقا وَصَارَ كُمَا وَصَفْنَاء فَمَنْ تک نگ ١‏ 


ال ا ای اماب وَجَعَل المُتَشَابة ین الرام البيّنِ». 

هذه المسألة هي قاعدة ذکرها ابن عقيل له تعالی» ونقلها عنه ابن رجب في «فتح الباري»» 
وهي: أن الدلیل إذا کان محتملا لتوجیهات وآحد هذه التوجیهات فيه تحريم شيء مما تم به البلوی- 
شیئ واضح للناس جمیعا- فانه پترك إذا كان الدلیل صریحا في المسالق سواء کان من آحادیث الاحاد 
أو غیرها مما تعم به البلوی يؤخذ به لا شك» لکن لو كان الحدیث یحتمل توجیهات متعددة ثم أخذت 
بأحد التوجیهات الذي فيه تشدید في مسألة فیها تعم به البلوی فانه پترك. 

هذه القاعدة تخالف قاعدة من قال «إن الحدیث إذا كان مما تعُم به البلوی فلا بد أن یکون من نقل 
فقيه أو لا بد من أن یکون متواترا)ء تختلف القاعدتان القاعدة الأولى آعملها کثیر من آهل العلم 
والقاعدة الثانية هي في الحقيقة لرد آحادیث المصطفی صلی الله عليه وآله وسلم الصحيحة. 

نحن نتکلم عن الدلالة ولا نتکلم عن الصحة والرد بالكلية» الحدیث بحتمل معنیان أو ثلاثة أو 
آربعة محتمل» وقوة الاحتمال قوية جداء لیس من باب الظاهر والمژول وإنما هي متساوية تقريباء فإذا 


كان یحتمل معان كثيرة» فلا نأخذ آحد المعاني مما يضعف المعنی الذي فيه تشدیدا أن هذا الأمر مما تعم 


مط رسدہو ای حا وخ کہہے 
پے وب ٭ سح وخ ابچ وا وز ليها 
ا ےت 


1 E ١ 


به البلوى» فالشيخ يقول إن قضية أن الماء إذا كان دون القلتين من قلال هجر وتحديدها بقلال هجر لم 


يصح عن النبي لب وإنما هو ممن دونه كابن جریج» فإنما صحت من حديث ابن جريج تحديد 


هذه القلال من الأمر الذي ما من امرئ في الدنيا إلا وهو سوف يباشر ذلك ما من امرئ إلا وعنده كأس 


ور هس 
1- سم 13 
2 


متام يبين هذا الأمر الذي كل امرئ من 

المسلمين يحتاجه بهذا الدليل الذي ما أجاب به إلا عن سؤال؟ وهو فهم ثم في تقديرها خلاف ولذلك 
قال: «بَلَعَ حَمْسَمائَةَ رَطٔل بِالعِرَاقي» لماذا قيد بالعراقي؟ لن الأرطال العراقية غير الدمشقية غير 
المصرية غير القدسية غير المدنية» لأن الرطل الذي كان في عهد النبي صلی 
وحدة وزن» الرطل يستخدم وحدة كيل ووحدة وزنء الرطل الذي كان في عهد النبي حلص هو 
الذي يسمى بالرطل العراقي أو البغدادي في ذلك الزمان ثم تغیر» ولذلك فإن المتأخرين من الفقهاء مثل 
صاحب «أخصر المختصرات» و«كافي المبتدي» نقلوا للرطل الدمشقي؛ لأنه تغيرت» الأرطال تتغير 
وحدة كيل ليست وحدة وزن» ولكن اضبط مكيال القلتين ما ضبطه بعضهم أنه ذراع وربع في ذراع وربع» 
أي: مكعب ذراع وربع هذه هي القلتين» ما زاد عنها يعتبر كثيرا دون ذلك. 

نقراً الدعاء الذي ختم به الشیخء ونومن عليه. 

٭ قال المؤلف رجه الله : 


وتو کے 2ه و 7 سو 6 ےم وه مد مر و 2 سيره ع2 و ارہ یا ضر کت سو + 
«ونسال الله أن یوفقنا وإخواننا المسلمين لما يجب ويرضى.ء ویعلمنا الکتاب وَالحِكَمة 7 


7 
۰ 


الق حَقا وَبُوفقتا لاثباعه ورین البَاطِل بالگ وَيُو فنا لاجتتابی ولا بَجْعَلة مسا علینا فتضل ا. 

قبل أن ختم هنا مسألتان: 

2 المسألة الأولى: أن مراجعة مثل هذه الكتب من الافادة بمكان واضح وجلي؛ ولذلك فإن العز 
بن عبدالسلام أبا محمد الفقيه الشافعي المشهور قال: «لم نفسي للفتوى حتى نظرت في كتاب «المغني» 
وكتاب «المحلى». وإنما قصده بهذين الکتابین ما فيهما من المناظرة والاستدلال» فلذلك طالب العلم 
يجب عليه أن يكثر من النظر والإدامة في هذه الكتب. 

2 المسألة الثانية: ذكرت لكم قبل قليل أن حديث ابن عباس أن النبي لتق اغتسل بفضل 
ميمونة ليس في مسلمء وقد أخطأت في ذلك وجزاه الله خير الشيخ نبهني إلى ذلك فأنا مخطی؛ بل 


2 
۰ 
کے 


ص 5 


مسي اغتسل بفضل ميمونة» وأنا رہما كنت تبعت 


الحدیث في صحيح مسلم بهذا اللفظ: أن النبي نالب 
بعض المتأخرين في هذه الكلمة. 
أسأل الله عمجل للجمیع التوفیق والسداد» 


97 5 سم 3 ١‏ 
وصلی اواو علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اج ٤‏ 


ألقيت هذه الدروس من ليلة الثامن والعشرین من شهر رجب 
إلى ليلة العاشر من شهر شعبان 
من سنة واحد وثلائین وآربع منة والف من الهجرة النبوية 
في الدورة العلمية السابعة عشرة بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية. 
بمدينة الریاض. 
حرسها الله دازا للاسلام والسنة. 


د رہن Af‏ 


